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 أحكام إثبات السرقة بوسائل التقنية الحديثة
 أ.د. محمد بن أحمد واصل. 

 أستاذ الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم
 ملخص البحث:

 وصحابته ومن والاه، وبعد:   الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
لا ريبَ أنَّ جرائم السرقات مما يؤر ِّق نفوس أرباب الأموال، ويقضُّ مضاجعهم، ويزرع الخوف والرعب في قلوبهم على أموالهم  
النقدية والعينية؛ لذلك كان من الجدير بحث أحكام إثبات السرقة بشتى أنواع الوسائل، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة،  

تحر ِّك، وبصمات أصابع اليدين، وآثار القدمين، التي يتركها السارق في مسرح الجريمة، والاعتماد كالتصوير الآلي، الثابت والم
على خبرة الكلاب المدربة)البوليسية( وغير ذلك مما تمَّ الطرق إليه في بحث هذا الموضوع. وقد خلصت الدراسة إلى أنَّ البينة  

  البينة في الشريعة كلُّ ما أبان الحق وأظهره. في الشريعة أوسع مفهوماً من الإقرار، والشهادة؛ لأنَّ 
وكان من نتائج الدراسة: جواز اقتناء الكلب المدرَّب؛ للحاجة؛ قياساً على جواز اقتناء كلب الصيد والحرث، ومن نتائج   - 

الدراسة: جواز استعمال الكلاب المدرَّبة، وآثار الأقدام، والصور الثابتة)الفوتوغرافية( والمتحركة، التي تصدرها كاميرات المراقبة،  
ر بصمات أصابع اليدين والرجلين، التي يتركها السارق في مسرح الجريمة، غير أنَّ جميع القرائن المذكورة كما يجوز استعمال آثا 

لا يجوز الاعتماد على أي ٍّ منها بمفردها في إقامة الحدود، إلاَّ إذا انضمَّ إلى واحدةٍّ منها إقرار الجاني بجريمته، أو قرائن أخرى 
مها مقام الدليل القطعي، وإلاَّ فلا تقوى للاعتماد عليها لإقامة الحد ِّ؛ لكون الحدود تدرأ كثيرة، ومتطابقة، ورأى القاضي قيا

بالشبهات، وانتهت الدراسة إلى: أنَّ بصمة أصابع اليدين: من أقوى الوسائل والقرائن التي يتوصل بها خبراء التحقيق الجنائي 
 البشر مطلقًا، وعدم توارثها. ومثلها، أو قريبٌ منها: صور كاميرات إلى معرفة هوية الجاني؛ لثباتها، واختلافها بين جميع بن 
   المراقبة المتحر ِّكة في البنوك، والمحلات التجارية وغيرهما.  

 الكلمات المفتاحية: إثبات، السرقة، التصوير، بصمات، الكلاب.  
 



3204 
   مجلة العلوم الشرعية  
 م (2024هـ /يناير1445ة الآخر )جمادى  3241 – 3203ص ص الجزء الثاني (، 3(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 

 
 أحكام إثبات السرقة بوسائل التقنية الحديثة 

 

 المقدمة:

 ٺ ٺ﴿:  -وقوله الحق  - الذي خلق فأتقن، وحمى حقوق الخلق بما شرع وأحكم، الذي قال   الله   والشكر  الحمد

، والصلاة والسلام على القائل:  ڤ سورة المائدة، آية   ﴾  ڤ   ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ        ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ

 .أما بعد: (1) «...في شهركم هذا، في بلدكم هذا  ، ، كحرمة يومكم هذاعليكم  »إن دماءكم وأموالكم حرام 

الأساسية  فإنَّ  الإنسانية  القيم  من  جاء    ، العدل  الحنيف، التي  شرعنا  والأسرية،   بها  الفردية،  الحياة  مقومات  من  وجعلها 
فالعدل غاية الغايات، والحقيقة   لرسالات السماوية كلها.الأساسية ل  ف اهد والاقتصادية، بل من الأوالاجتماعية، والسياسية،  

تعين على تحقيق  التي    قنية العلمية الحديثةالتبوسائل    ثم الاستعانة  بشرعنا المطهر،   ضالة العدالة وهدفها، ولا سبيل لإدراكها إلاَّ 
 عند حدوث جريمةٍّ   إثباتٍّ وسيلةِّ  ك  هاماستخد ايمكن  العدالة المنشودة، ومن المؤكد: إمكانية تحقيق العدالة بدون تلك الوسائل، و 

 : أعن  ؛ الخمسالضروريات  لما قد تحققه من حفظ    ؛الإحاطة التامة بها، ومعرفتهاعلى القاضي    ت ِّم ، مما يحمعينةٍّ جنائيةٍّ  أو قضية  
الاعتداء  وجعلت  التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها، وشددت على حمايتها،  ،  والنسب  ،والمال   ،والنفس  ، والعقل  ،ينالد ِّ 

 .(2) العقاب عليها في الدنيا والأخرةفاعلها  كبرى يستحق    عليها جريمةً 

 

، رضي  جابر بن عبد الله(، من  1218(، و)147، برقم: )باب حجة النبي صـلى الله عليه وسـلم،  (2/886)أخرجه مسـلم في صـحيحه، كتاب الحج،(  1)
 الوداع.الله عنه، ضمن حديث حجة 

 . 1/5، الشهير بالشاطبي، براهيم بن موسى بن محمد، لإالموافقات (2)
مختصـــــر التحرير شـــــرح  ، و(178/  3)  علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي الســـــبكي،  الإبهاج في شـــــرح المنهاجوـــــــــــــــــــ،  ه1417الأولى  

ــ(972المعروف بابن النجار الحنبلي )المتوفى:    ،مد بن أحمد الفتوحيلمح،  (444/  4الكوكب المنير ) مكتبة    نشــــــــــــــر:،  محمد الزحيلي ونزيه حماد، ت:  هــــــــــــــــــــــــــ
 مـ 1997 -هـ 1418الثانية  :ط، العبيكان
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لدلالة على صلاحية الشريعة ؛ لمضى  وقتٍّ   من أي ِّ   أكثر أهميةً   -وقتنا الحاضر   -السرقة في   فدراسة القرائن المعاصرة المتعلقة بحد ِّ 
الله الخالدة، الذين   الذين يسعون إلى النيل من شريعة  ،الباب للمغرضين  كَ رِّ ت    مكان وزمان، وإلاَّ   في كل ِّ   هاتطبيق، و الإسلامية
انبثقا في الدينا بألسنتهم وطعنً ليً   ؛راعنايقولون:   بعنوان" إثبات السرقة بواسطة   ،هذه الدراسةفكرة  ت  ، ومن هذا المنطلق 

  .أستمدُّ العون والتوفيق والسداد، إنه سميع مجيب -تعالى   -، ومن الله الوسائل الحديثة "

  مشكلة البحث: 

دليلاً الأثر والأمارات    ذلككون  ي فهل  في مسرح الجريمة،    اجريمة السرقة، وتركه أثرً   شخصٍّ تبرز مشكلة البحث عند ارتكاب  
أو تكون تلك الآثار والأمارات مجرَّد قرينةٍّ ضعيفةٍّ، أو قويةٍّ    ؟،حيالَ السارق  الحكم الشرعي   بما يقتضيهليه القاضي  ع  عتمد يقوياا  

ما تسعى هذه الدراسة لكشفه هذا  يستعين بها القاضي على إقرار المتهمِّ بجريمته؟ فإن أقرَّ حكم عليه بإقراره، وإلاَّ خ ل ِّيَ سبيله؟،  
 . تعالىوبيانه بإذن الله  

 أهمية البحث: 

تحتف د قوتحديد هوية الجاني، حيث إن الواقعة المراد إثباتها  ،إبراز دور هذه الوسائل المستجدة في إثبات جريمة السرقة -1
 . المنشودة  ربما توصل إلى الحقيقة  ،تقرائن وعلاما  بها
 في حكمهم القضائي.  من أثرٍّ   ا لما يترتب عليه  ؛السرقة  خاصةً   ،مساعدة القضاة في معرفة الحكم بالوسائل الحديثة -2
ال -3  ، ويوضح: بأنَّ ورفعتها  على عدالة الشريعة الإسلامية، ويبين سموها،  باحث والقارئَ أن دراسة هذا الموضوع يطلع 

 أحكامها لا تبنى على الاحتمال والظن، بل على البينة الصادقة الحقيقية.
 . ، ويردع المعتدينيفيد اطمئنان جميع المكلفين   منها شرعيالكم  الحستنباط  ؛ لاأن دراسة هذه المسائل -4

 حدود البحث: 

 . فالأقوى  الأقوىتمَّ ترتيبها حسب السرقة خاصة، وقد    قة بحد ِّ ينحصر البحث في دراسة المسائل الحديثة المتعل ِّ 
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 البحث:   منهج 
، فإن كانت محلَّ وفاقٍّ بين أهل العلم اكتفيت  بنقل ذلك  لى إر المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها إن دعت الحاجة  يصو ت

المسألة محلَّ خلاف وشقاق اتفاقهم على الحكم، مع ذكر الأدلَّة المؤيدة، موثقًا ما يلزم توثيقه من المصادر المعتمدة، وإن كانت  
من عمد الباحث إلى تحرير محل ِّ النزاع أولاً، وبيان محل ِّ الخلاف، ثمَّ ذكر الأقوال في المسألة، وبيان أدلَّة كل ِّ قول، وذكر ما يرد  

 . المناقشة إن وجدت، والجواب عنها إن أمكن، ثم ترجيح ما تؤيده الأدلة
 ورقم الآية.  ،السورة  اسم  بذكر  مواضعها؛عزو الآيات إلى 

، إن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن ة الحديثج الأحاديث الواردة في البحث من الكتب المعتمدة، مع بيان درجير تخ
 . ، أو من أحدهمابتخريجه منهما  كان فيهما أو في أحدهما اكتفيت  

 مذهب.  النقل حسب الأقدمية في كل ِّ الإحالة أو  المراجع عند  المصادر و ب  يرتت
 الترجمة للأعلام الواردة في البحث ما عدا المعاصرين. 

 البحث. قد ترد في ثنايا    الكلمات والألفاظ الغريبة التي  تفسير
 . الكاشفة عن مضمون البحث  وضع الفهارس العلمية

 
 الدراسات السابقة:

بعد البحث والتقصي عن الدراسات السابقة في مراكز البحث العلمي، والمكتبات العامة، والشبكة العنكبوتية حيال إثبات 
 السرقة بوسائل ال التقنية الحديثة تمَّ العثور على ست دراسات، وبيانهما كالآتي: 

، تأليف الدكتور/ محمد الطيب  عمور، كلية الحقوق )السرقة الإلكترونية تكييفها الشرعي، وطرق إثباتها( الدراسة الأولى: 
م، تناول 2019(، عام:  22(، العدد) 19والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، منشور في مجلة الإحياء، مجلد) 

كتروني، والحسابات فيه الباحث مسائل السرقة الإلكترونية؛ كسرقة المعلومات، والبرامج، والأموال، عن طريق اختراق المواقع الإل
 المصرفية، وبطاقات الائتمان، ونحو ذلك.  
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تأليف سعد ،  طرق اثبات جريمة السرقة بالاساليب الحديثة و تطبيقاتها في المملكة العربية السعودية(الدراسة الثانية: )
مقبول سعد العلياني، وآخرين، وهي رسالة ماجستير، من مركز الدراسات الأمنية والتدريب، في المعهد العالي للعلوم الأمنية، 

  في المملكة العربية السعودية.

)حكم الشروع في السرقة، بحث مختصر في فصل من فصول الموسوعة الفقهية الكويتية(، تم التطرق فيه إلى   الدراسة الثالثة:
حكم الاشتراك في السرقة، وبيان أقوال أهل العلم في ضابط الاشتراك، وعقوبته، وإلى إثبات السرقة بالإقرار، أو البينة، أو 

، ثم تطرق إلى حد ِّ السرقة، وحكم الشفاعة فيه، وسقوطه، وهو بحث قيمٌ في باليمين المردودة، أو القرائن والأمارات الظاهرة
 بابه.

 

الدراسة الرابعة: )أثر المتغيرات الاقتصادية في ارتكاب جريمة السرقة في المجتمع الأردني، من وجهة نظر المحكومين في 
لكل ٍّ من الباحثين/رعد مروان السليحات، ود. عبد الله سالم الدراوشه.هدفت هذه الدراسة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل(، 

التعرف على أثر المتغيرات الاقتصادية، في ظل ِّ ارتكاب جريمة السرقة في المجتمع الأردني، حيث حصر الباحثان المذكوران 
 وافع التي تحيط بمرتكبي جريمة السرقة في المجتمع الأردني. م، وبينا مجموعة الد 2019  - 2015جرائم السرقة المرتكبة من عام 

 

الدراسة الخامسة: )تحيل نمط توزيع جرائم السرقة بمدينة حائل السعودية، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية(، 
للباحثين/ قاسم الدويكات، الأستاذ في قسم الجغرافيا، بجامعة اليرموك، في الأردن، والباحث/خالد بن جمد الفيصل في 

 الجغرافيا، بمدينة حائل، المملكة العربية السعودية. 
في هذا البحث المقتضب: على بيان نمط التوزيع المكاني لجرائم السرقة في مدينة حائل،   تركز اهتمام الباحثين الكريمين/

ومعرفة اتجاه انتشار السرقة والدوافع التي تؤثر فيها، وبيان علاقة مكان سكن السارق بموقع السرقة، وما قد ينجم عنه من 
 المخاطر الكبيرة على الأفراد والمجتمع على حد ٍّ سواء.  

 

، إعداد: د. حاتم محمد صالح، الأستاذ في كلية بغداد، للعلوم الدراسة السادسة: )دور القضاء في الحد ِّ من جرائم السرقة(
الاقتصادية. ركز الباحث في بحثه هذا على فصلين مختصرين، الأول منهما تحدث فيه على الإجراءات الوقائية قبل وقوع 

ازمة بتطبيق العقوبة الرادعة جريمة السرقة، والفصل الثاني تحدَّث فيه عن دور القضاء بعد وقوع الجريمة، باتخاذ الإجراءات الح
 على كل من ثبتَ تورطه بجريمة السرقة، كائنًا من كان، وبضعف دور القضاء يضعف أمن المجتمع على أنفسهم وأموالهم.
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والشكر والتقدير للباحثين فيما تقدَّم بيانه من الدراسات السابقة حيال السرقة، وطرق إثباتها، لكنَّها لا تفي ولا تكفي عما 
كتب في هذا   من  تضمنه بحث )إثبات السرقة بالوسائل الحديثة(؛ لما تم التركيز فيه على أكثرٍّ طرق الإثبات الحديثة، بينما كل 

 الموضوع تناول جانبًا وترك جوانب أخرى مما تناولته هذه الدراسة المباركة، وفي كل ٍّ خير، وبالله التوفيق والسداد.       
 خطة البحث :  

 وخاتمة .   مباحث    ، وأربعةِّ ، وتمهيد  البحث إلى مقد ِّمة    تمَّ تقسيم
 : ان، وفيه مطلبوضوعالتمهيد: في التعريف بمفردات الم

 المطلب الأول: تعريف الإثبات لغةً واصطلاحاً. 
 المطلب الثاني: تعريف السرقة لغةً واصطلاحاً. 

   :إثبات السرقة بالبصمة. وفيه أربعة مطالبحكم  المبحث الأول:  
 المطلب الأول: ماهية البصمة الوراثية. 

 المطلب الثاني: كيفية رفع البصمات في البحث الجنائي . 
 المطلب الثالث: مميزات البصمة الوراثية . 
  السرقة ضدَّ المتهم.المطلب الرابع: حجية البصمة في إثبات  

 إثبات السرقة بواسطة الكلاب البوليسية، وفيه ثلاثة مطالب: حكم  المبحث الثاني:  
 المطلب الأول: حكم اقتناء الكلب وتعليمه. 

 المطلب الثاني: كيفية استعمال الكلب في البحث الجنائي. 
 جريمة السرقة. الكلب البوليسي في إثبات استخدام  المطلب الثالث: حجية  

 وفيه ثلاثة مطالب:   ،ثار الأقدامبآ  السرقة   حكم إثبات المبحث الثالث:  
 المطلب الأول: تعريف الأثر وأصله الشرعي . 

 المطلب الثاني: كيفية رفع الأقدام في التحقيق الجنائي . 
 السرقة قضاءً.  ر الأقدام في إثباتثاآمطابقة    المطلب الثالث: حجية

 وفيه مطلبان :   السرقة بوسيلة التصوير،إثبات  حكم  المبحث الرابع:  
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 .   لغةً واصطلاحًا   التصوير  تعريفالمطلب الأول:  
   ضدَّ المتهم  السرقة  في إثبات الآلي المطلب الثاني: حجية التصوير

 . ثمَّ الفهارس الكاشفةالخاتمة . 
 

 : ان، وفيه مطلبوضوعالتمهيد: في التعريف بمفردات الم

  المطلب الأول: تعريف الإثبات لغةً واصطلاحاً. 
  ،يَـثـْب ت  ثبَاتً   ، ثَـبَتَ الشيء    من  مأخوذٌ ، فهو  اأو صحيحً   ،اا مستقرً مصدر أثبت، بمعنى اعتبر الشيء دائمً   الإثبات في اللُّغة: 

 تـَثْبِّيت المعنى  و ،  (3)﴾ك لاا نَـق صُّ عليك من أنَبْاء الرُّس لِّ ما ن ـثَـب ِّت  به ف ـؤَادَكَ ﴿   . ومن هذا القبيل قول الله فهو ثابتٌ   ،وث بوتً 
هْان  والد ِّلالة    لتقوية البرهان؛ لأنهإنما  و    النبي ِّ  شك ِّ ناتجاً عن  ليس  و   وتثبيته،  لقَلْباتَسْكِّين     في الآية الكريمة:  كلَّمَا كان البر 

 . (5) وأسباب  سببٍّ  :مثل ،والجمع أثبات  .(4)   تً اوثبَ  ناً و سككثر  كان القلب  أَ   أقوى
من   أو واقعةٍّ   ، حق ٍّ ثبوت  إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه على    :"صطلاحالاالإثبات في  و  

أو  ،ومن خصها بالشاهدين(8)، وأظهره  ما أبان الحقَّ  البينة: اسم لكل ِّ و   .(7) " آخر  شيء  بثبوت  الحكموقيل: "هو    .(6) "الوقائع 

 

 .120: آية ، من الآية رقمسورة هود (3)

 منهما. ثبت (مادة ) . (190/ 14) مد بن أحمد بن الأزهريتهذيب اللغة، لمحو  ،(2/19( لسان العرب، لابن منظور ) 4)

 طَر ِّزِّى،المغرب في ترتيب المعرب، ل(، و 1/80( المصباح المنير، للفيومي)5)
 . (65)ص:  لخوارزمي الم

  اصـــــطلاحات كشـــــاف، و (6/302)، للعينالهداية  شـــــرح  البناية، و (3/361)  ، للســـــمرقنديالفقهاء  تحفة، و (2/795)  للســـــغدي  الفتاوى  في  النتف  (6)
،  الكبير   الحاوي، و (507/  2)  الرباني  الطالب  كفاية  على  العدوي  حاشـــــية، و (34-33/  2)  للخرشـــــي  خليل  مختصـــــر  شـــــرح، و (516/  1)  والعلوم  الفنون

، لأبي البركــات عبــد الفقــه  في  المحرر، و (128/  10)  قــدامــة  لابن  المغن، و (224-12/223) ، للنوويالمهــذب  شــــــــــــــرح  المجموع، و (2/334)  للمــاوردي
 . (2/244)السلام بن تيمية

ــول، لأ(، حرف الألف. وينظر:  9  )ص:  للجرجاني،  التعريفات  (7) ــول في الأصـ  ، لآا تيمية،المسووة  يي صوووا الف  .و(8/  4)حمد بن علي الرازي  الفصـ

 .(573)ص: 

 ( . 1/90إعلام الموقعين ، لابن القيم ، ) ( 8)
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في القرآن مراداً بها الشاهدان، وإنما مراداً بها الحجة  -قطُّ   -البينة  ه، ولم تأتِّ اها حقَّ مسمَّ  لم يوف ِّ   واليمين  الشاهد  أو ،الأربعة
 .(9) والدليل

 . لغة واصطلاحاً  السرقة تعريف  الثاني:  طلبالم
وهي سارقة،   ، ، فهو سارقوسرقةً   ، مصدر سرق يسرق سرقاً  :-ويجوز إسكانها   ،بفتح السين وكسر الراء  - السرقة في اللغة:
  ﴾ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿  - تعالى  - ومنه قوله   ، (10) وخفاء  وهو بمعنى أخذ الشيء في ستر  والمتاع مسروق،  

   .  ٹ سورة الحجر، من الآية
 . وخديعةً   وغيلةً  ا وحرابةً ا وغصبً فخرج أخذه قهرً   ،(11) "الاستسرار  وجه  على  المال  أخذ   "وهي في الاصطلاح

 

:"البي ِّنة في كلام الله (75/  1إعلام الموقعين عن رب العالمين )في    (، وقال ابن القيم16)( المصــــدر الســــابق، والطرق الحكمية، كلاهما لابن القيم، ص:  9)
، وكلام الصـــــحابة: اســـــمٌ لما يبين ِّ الحق، فهي أعم من البي ِّنة في اصـــــطلاح الفقهاء، حيث خصـــــوها -صـــــلى الله عليه وســـــلم-تعالى، وكلام رســـــوله الكر   

اهد واليمين، ولا حجر في الاصـطلاح ما لم يتضـمَّن حجر كلام الله، وكلام رسـول   اهد أو الشـَّ ، فيقع في ذلك الغلط في فهم - عليه وسـلمصـلى الله-بالشـَّ
افعي، وم الك، وغيرهم: البي ِّنَة  النصــــــــوص، وحملها على غير مراد المتكل ِّم منها. وهذا مذهب  جمهورِّ العلماء؛ كأهل المدينة، وفقهاء المحد ِّثين؛ كأحمد، والشــــــــَّ

فِّ المدَّعي عند كثيرٍّ من أهل العلم هي الشـهود، والأيمان، والنكول. وهي عند المحق ِّ  قين: اسـمٌ لكل ِّ ما أبان الحقَّ وأظهره، من الشـهود، وقرائن الحال، وَوَصـْ
 في نحو اللُّقَطَة" 

 ( مادة )سرق( منهما.3/154(، ومعجم مقاييس اللغة ، لابن فارس، ) 155/ 10( لسان العرب، ) 10)
ــرح بداية المبتدي، للمرغيناني )(  11) ــرح الهداية، للبابرتي )2/362الهداية في شـ ــر القدوري  (، و5/354(، والعناية شـ ، لأبي بكر  الجوهرة النيرة على مختصـ

(، وروضـــــة الطالبين،  4/229(، وبداية المجتهد ونهاية المقتصـــــد، لابن رشـــــد )504(، وشـــــرح حدود ابن عرفة )ص:  163/  2بن علي الحدادي الزبيدي )
ــاري)110/  10للنووي ) ــنى المطالب، لزكريا الأ نصــــ ــربينط(، ومغن المحتاج، للخ4/137(، وأســــ ــرح المقنع، ل5/465يب الشــــ زين الدين  (، والممتع في شــــ

 نَجَّى بن عثمان التنوخي الحنبلي
 .(6/129)كشاف القناع، لمنصور البهوتي(، و 4/284) الم
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 منأن بعض الفقهاء زاد في التعريف الاصطلاحي بعض القيود التي هي  غير    ، الاصطلاحالل غة و ين في  التعريفحظ: اتحاد  لايو 
ولا شبهة    ، " أخذ مال محترم لغيره على وجه الخفاء، وإخراجه من حرز مثله، لا من أصل التعريف. فقالوا: السرقةلقطع اشروط  
  .(12)فيه"

 فيه أربعة مطالب:و إثبات السرقة بالبصمة.  حكم : ولالمبحث الأ
 المطلب الأول: ماهية البصمة الوراثية. 

 . (13) ختم بطرف إصبعه، والبصمة أثر الختم بالإصبع   : أي  ؛ مأخوذة من بصم يبصم بصمةالبصمة في اللغة:  
 .   ڻ سورة القيامة: آية ﴾     ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ب﴿  : -تعالى  -قوله   هذا القبيل  ومن  ،بالبنان   : وتسمى أطراف الأصابع 

وحكمته في خلق البنان بصور مختلفة من إنسان   -سبحانه   - الأنظار إلى قدرة اللَّّ   توجه فهذه الآية الكريمة من الآيات التي  
في التعرف   وسيلةً   ت ، وأصبحفي عصر التقنية الصناعية  إلى إنسان، مما ترتب عليه اختلاف البصمات، وهو ما عرف أخيراً

وإذا كان القرآن قد اشتمل في بعض آياته على هذه الحقائق العلمية فليس ،  على الأشخاص، والتمييز بينهم، وكشف المجرمين
فإن القرآن كتاب هداية وتشريع، يحبب الإيمان إلى   فحسب؛  معنى هذا أنه كتاب علمي جاء ليعلم الناس الحقائق العلمية

 .(14) الناس، ويزينه في قلوبهم، ويرسم لهم مناهج صلاح الحياة الدنيا، وسعادة الحياة الأخرى 

ات التي تدل علي هوية و ثو المور   :أي؛  الجينات  نسبة إلى   بأنها" الب نية الجينية،:  الفقهاء المعاصرين  اصطلاح وعرفت البصمة في  
بشرية( من الدم، أو اللعاب، أو المن، أو البول، أو )خلية    قة، يمكن أخذها من أي ِّ إنسان بعينه، وهي وسيلة تمتاز بالد ِّ   كل ِّ 
 .(15) غيره"

 

 (.6/129( كشاف القناع، للبهوتي، ) 12)
 . (350/ 1) مد بن الحسن بن دريد الأزدي، لمحجمهرة اللغة(، و 60( المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ) 13)

ــنــة المحمــديــة(، لج107/  7مجلــة التوحيــد )  (14) ــتــاذ/محمود عثمــان  أعــدهــا للنشــــــــــــــر الإلكترو :،  مصــــــــــــــر  ،مــاعــة أنصــــــــــــــــار الســــــــــــ ينظر الرابط    الاســــــــــــ
(www.elsonna.com). 

 (: بشأن الاستفادة من البصمة الوراثية.2/15) 84قرار رقم: ، (84( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة ـ مكة )ص: 15)
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أو الأثر الذي ينتقل من الآباء إلى الأبناء، أو من الأصول للفروع عن طريق   ،" العلامةبأنها  (16) وعرفها سعد الدين هلالي
 .(17) والبويضة للأم"   ، أو الجينات الكامنة في الحيوان المنوي للأب ،ثاتو المور 
 يتناول بصمة الأيدي، والشفاه، والأذن، والصوت، والحمض النووي وغيرها.؛ لأنه  هذا التعريف عام لجميع أنواع البصمةو 

 مختلفة تتخذ أشكالًا و   ،بأنها "تلك الخطوط البارزة التي تحاذيها خطوط منخفضة  :العجلان بن سليمان  وعرفها الدكتور عبد الله  
هذا التعريف . ف(18) على بشرة أصابع اليد والكفين من الداخل، وباطنهما في القدمين، والتي تكون شبه منتظمة في سماكتها" 

لدلالة على وجود الأثر من المؤثر في ل  ؛ ما تستخدم في الفحص  - غالباً   - الأصابع والقدمين، وهيخص البصمة ببصمات  
 الجريمة.   سرقة الجاني من محل ِّ 

 المطلب الثاني: كيفية رفع البصمات في البحث الجنائي. 

التي توجد في مسرح الحادث، فهي    الوسائل التي توصل إلى هوية الجاني هي البصمة  أهمَّ   عندما تقع جريمة في مكان ما، فإنَّ 
 أقوى بكثير من القيافة العادية )التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع(، وأن الخطأ في البصمة 

ونحو ذلك؛ لأن الكثير من الجرائم    ،الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوثقد يوجد  الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنما  
لأسطح لمثل: كسر الشباك، أو فتح الأبواب، وتختلف آثار البصمات عند ملامسة الأيدي    ، تتوقف على استعمال الأيدي

  هذه الآثار تختلف في الوضوح الظاهر  وعندما يقوم الخبراء بمعاينة مكان الجريمة فإنَّ   .(19) بوصفها نتيجة طبيعية للعرق الموجود  

 

م، تدرج في ســـلم 1954ســـعد الدين مســـعد أحمد حســـن هلالي، داعية وأكاديميٌ مصـــري، وأســـتاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، من مواليد:  ( هو 16)
عـام:    م، ثم الإعـدادي بالأزهر، ثمَّ الثـانوي بالأزهر أيضـــــــــــــــا، ثمَّ التحق بكليـة الشــــــــــــــريعـة والقـانون بالقـاهرة، وتخرج منهـا1960التعليم الابتـدائي من عـام: 

 (  https:\\ar.m.wikipedia.org، وتدرج في وظائفها حتى الأستاذية. ينظر الرابط )1979م، وعين بها معيدًا عام: 1978
، وتطبيقات البصـــــــــــــمة الوراثية، وأثرها في الإثبات، د/ مجاهدي 2011،  1(، مكتبة وهبة، القاهرة، ط30( البصـــــــــــــمة الوراثية وعلائقها الشـــــــــــــرعية )17)

 . (327-325) :خديجة، ود/ علي لونيسي، ضمن بحوث المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، ص
 (. 601( في كتابه )القضاء بالقرائن المعاصرة( ) 18)
(،  36(، ودور القرائن الحديثة في الإثبات في الشــريعة الإســلامية ، لزياد أبو الحاج )  95)ص:    ،( قرارات المجمع الفقهي الإســلامي للرابطة ـــــــــــــــــ مكة19)

 (. 618والقضاء بالقرائن المعاصرة ) 
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أخرى؛ بسبب اختلاف الأماكن التي لامستها أيدي وأرجل السارق، من حيث نظافتها من حالٍّ إلى حال، ومن واقعةٍّ إلى  
وعلى هذا يمكن ،  إلى وسائل أخرى لبيانها وإظهارها  تلك الآثار  تحتاج وصفائها، ونعومتها، وما كان على الضد ِّ من ذلك، ف

 : ها إلى قسمينيمقست

، لحائط  ؛ ثم ملامستها  ، نحو اصطباغ اليد بحبر ، لإظهارها  وهي التي لا تحتاج إلى وسائل فنيةٍّ   ؛القسم الأول: البصمة الظاهرة
، ، أو رقٍّ  . (20)ذلك  أو نحو أو سطحٍّ

وتتنوع الطرائق في   (21) ،وإنما تحتاج إلى وسائل فنية لإظهارها  ،وهي التي لا ترى بالعين المجردة  ؛ القسم الثاني: البصمة الخفية
 :ومن أبرزها ثلاث طرق  ،إظهارها 

 . الطريقة الأولى: إظهار البصمة بواسطة المساحيق 

على إفراز الغدد العرقية، فتلتصق ذرات المسحوق بالإفرازات العرقية، ثم ترفع بطريق شريط   -الأساسفي    -وهذه الطريقة تعتمد
 .(22)ناقل

 الطريقة الثانية: إظهار البصمات بالأشعة فوق البنفسجية. 

الطريقة تكون عندما يكون السطح المحتوي على الأثر ذا ألوان متباينة، والغرض من استخدام الأشعة هنا وهذه   
 .(23) لإظهار الأثر  ؛هو إخفاء ألوان سطح الجسم

 

 (.620( ، والقضاء بالقرائن المعاصرة ) 37( دور القرائن الحديثة في الإثبات في الشريعة ) 20)
 .، بترقيم الشاملة آليا(، 1282/ 12مجلة مجمع الفقه الإسلامي )( المصدرين السابقين، و 21)

 . (. 95قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة ـ مكة )ص: ( المصادر السابقة، و 22)

 ، بترقيم الشاملة آليا(1084/ 11مجلة مجمع الفقه الإسلامي )( المصادر السابقة، و 23)
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 الطريقة الثالثة: إظهار البصمات بالطرق الكيميائية. 

يمكن   الآثار لا  السابقتين  إظهارها بعض  وقتٍّ ب ا  إمَّ   ؛بالطريقتين  مرور  لطبيعة    ، الأسطح  فيعلى وجودها    طويلٍّ   سبب  أو 
 .(24) نترات الفضة، وبخار اليود  :المواد الكيميائية المستخدمة  الأوراق، والمستندات. ومن أهم ِّ   :مثل ،الأسطح

 المطلب الثالث: مميزات البصمة الوراثية. 

  : الباحثين، والدارسين وذلك لعدة أسبابلقد حظيت البصمات باهتمام  

 الأول: ثبات البصمة على شكلها، وعدم قابليتها للتغيير. السبب  

أثبتت الدراسات التي أعدها بعض الخبراء أن البصمات ثابته لا تتغير، فقد يتغير حجم هذه الخطوط، إلا أن شكلها، وعددها، 
 . (25) ورسمها، وعلاماتها المميزة تبقى كما هي لا تتغير

   الثاني: اختلاف البصمات وعدم تطابقها.السبب  

أوضحت كما   في العالم لشخصين مختلفين،  ينق بصمتاطبانأنه لا يمكن   :أكدت البحوث، والتجارب، والإحصاءات العلمية
العثور على بصمتين    مليارا". وأضافت "لم يتمَّ   64  ن "احتمال مشاركة شخصين بنفس البصمات هو واحد من كل ِّ بأ   البحوث:

بعض الباحثين عزو  . ي(26) متطابقتين حتى يومنا هذا". كما أن بصمات الأصابع تختلف بين الأصابع نفسها للشخص نفسه
 

 الماء، في ، وهي تذوب بسهولة AgNالطب والصناعة، وصيغتها الكيميائية هــــــي في : مادة كيميائية، ت ستخدمنترات الفِّض ة( المصادر السابقة. و24)
كل من هيدروكسـيد الأمونيوم،   في إلى محلول ملح اليوديد، فيتكون منهما راسـب أصـفر من يوديد الفضـة لا يذوب 3AgNO عند إضـافة قطرات من
 .وحمض النتريك المخفف

 (. 638(، والقضاء بالقرائن المعاصرة ) 783/ 3( شرح عمدة الفقه، لعبد الله بن جبرين ) 25)
ــاملة آليا(، ومجلة التوحيد )276/  31مجلة الجامعة الإســـلامية بالمدينة المنورة )(  26) ــر، أعدها (، لج1/  57، بترقيم الشـ ــنة المحمدية، مصـ ــار السـ ماعة أنصـ

 (. www.elsonna.comللنشر الإلكترو : الاستاذ/محمود عثمان، رابط الموقع ) 

http://www.elsonna.com/
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السبب إلى أن الحمض النووي لا يمثل العامل الوحيد الذي يؤثر على بصمات أصابع الإنسان، على الرغم أنه يلعب   الغربيين
رئيسً دورً  البصمةا  نمط  خصائص  تحديد  في  لأنَّ  ا  الرحم ؛  في  المختلفة  البيئية  بصمات تسهم      -أيضا  -عوامل  تطوير  في 

 .(27) الأصابع 

البصمة لا تورث، فلا يمكن أن تكون بصمة ف،  الثالث: عدم توارث أشكال الخطوط والعلامات التي توجد بالبصمةالسبب  
 . (28)الابن مثل أبيه، أو الأخ مثل أخيه

 . السرقة ضدَّ المتهمالمطلب الرابع: حجية البصمة في إثبات  

، التي لم تكن موجودةً في المسائل المعاصرةمن  ا  نه ؛ لألإثبات الحدود  هذه المسألة لم يتناولها الفقهاء في كتبهم بكونها وسيلةً 
 .زمانهم؛ لعدم وجود التقنية التي تمَّ اكتشاف البصمة عن طريقها

تباحث فقهاء العصر في هذا الصدد عن طريق مجامع فقهية، ومجلاَّتٍّ   قدف  - كوسيلة إثباتٍّ ضدَّ الجاني   -أمَّا حجية البصمة
بشتى لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة  ة بأنه: "  المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر   وصدر قرار  علمية،
 ولا قصاص؛  ،شرعي   يها حدٌ ففي الجرائم التي ليس   إثبــاتٍّ  في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلةَ   أنواعها

 

 ( المرجعين السابقين . 27)
 .  (95قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة ـ مكة )ص: ( المرجعين السابقين؛ و 28)
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ي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، ذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤد ِّ لأنَّ    ؛ (29))ادرؤوا الحدود بالشبهات(  ديث لح
دليلٍّ ك   يجوز استخدامهالا  البصمة    أن    : يرى  الفقهي  المجمع   أنَّ   خلاصة القول: و .  (30) وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة"  

قطعي ٍّ في الجرائم التي فيها حدٌ أو قصاص، وإنما البصمة تكون قرينةً قويةً، أو متوسطةٍّ، أو ضعيفةٍّ، حسب ما يحتف بها من 
شرعي" ولعل ذلك لوجود  بدلالة قوله " ليس فيها حدٌ  ؛السرقة لا يجوز  استعمال البصمة في إقامة حد ِّ  فإنَّ  وعليه: الأحوال. 

 ة البصمة في غاية الصعوبة.يبحج  ونحوه من الصور التي تجعل إقامة الحد ِّ   ،الشبهة، كأن يكون المكان قد يرتده أكثر من شخص
 بالإقرار، لا بمجرَّد البصمة.  -حينئذٍّ  -إلاَّ إذا كانت البصمة وسيلةً لإقرار المتهم، فالحكم بالحد ِّ 

  

 

ــ رضـــــــي الله عنها، قال 238/  8(، والبيهقي في الســـــــنن الكبرى )1424( أخرجه الترمذي في الحدود باب ما جاء في درء الحد )29) ( عن عائشـــــــة ـــــــــــــــــــ
من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشــــــــقي، وهو ضــــــــعيف في الحديث، والحديث ضــــــــعفه البيهقي، وصــــــــححه    الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلاَّ 

(، والتلخيص  2383(، وخلاصـــــــــة البدر المنير )333/  3(، وانظر: نصـــــــــب الراية )426/  4وقال: هذا حديث صـــــــــحيح الإســـــــــناد ولم  رجاه )  ،الحاكم
 (.2355(، والإرواء )1755)
 ( .291، دورته السادسة عشرة ) 2003( مجلة المجمع الفقهي ، السنة الرابعة ،30)
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 البوليسية، وفيه ثلاثة مطالب: إثبات السرقة بواسطة الكلاب المبحث الثاني: حكم  
 لمطلب الأول: حكم اقتناء الكلب وتعليمه.ا

 ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ  ﴿  - تعالى -بذلك في قول الله فقد جاء النص القرآني  فممكنٌ وواقع منذ  القِّدَم،  أما تعلم الكلب  

الآية ﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں من  المائدة،  على    ۆ سورة  دلت  الكلبإمكانية  فالآية   تعليم 
 .(31) في الحدود التي أباحها الشارع فقط  وفي ضمنها جواز اقتناء الكلاب بعد تعليمها وتدريبها  وقابليته لذلك، 

-صلى الله عليه وسلم  –لقول الرسول  ، وللصيد؛ والماشية  ،في حراسة الحرث  ء الكلب جواز اقتنا  دلَّتْ السنة الشريفة على   وقد 
" هل يجوز :(33) في المجموعقال  .  (32) ( (اط  ير صيد، أو زرع، انتقص من أجره كل يوم ق)من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو  ):  

لزرع، أو   حة بالنهي، إلاَّ فإنها مصر ِّ   ؛ لظواهر الأحاديث  ؛ : الوجه الأول: لا يجوزفيه وجهان؟  الحفظ الدور والدروب ونحوهم
ويدخل في ذلك   ة المفهومة من الأحاديث، وهي الحاجة". قياساً على الثلاثة، عملًا بالعلَّ   ؛ يجوز  :صيد، أو ماشية، وأصحها

قياساً كشف المسروقات، والمخدرات، ونحوهم لالحاجة   فا  الكلاب ف  ؛ قد يقاس على المنصوص ما تدعو الحاجة إلى اتخاذه، 
، قال الحافظ ابن عبد البر: »ويدخل في ما يفوق منفعة الصيد، والحراثة  فيها من المنفعة   ة في الوقت الحاضرالبوليسية المدربَّ 

عند الشافعية إباحة  اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا« وقال الحافظ ابن حجر: »والأصحُّ   : معنى الصيد وغيره مما ذكر
  .(34) كما أشار إليه ابن عبد البر« ، إلحاقا للمنصوص بما في معناه ؛اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب

 

(، وينظر: الشرح الممتع 702/  2تفسير الإمام الشافعي )  (، و555/  9(، وجامع البيان، للطبري، ت شاكر )290/  11مفاتيح الغيب للرازي )  (  31)
 (. 106/ 15على زاد المستقنع )

(، وأخرجه مســــــــلم في صــــــــحيحه، رقم 397(، )2322( أخرجه البخاري، في صــــــــحيحه،كتاب المزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث، رقم الحديث )32)
 (.1203/ 3(، )1575الحديث ) 

  (. 93/ 9ا)( شرح المهذب، ليحيى بن شرف النووي الشافعي، 33)

 (.291/ 88(، وينظر: مجلة البحوث الإسلامية )7/ 5( فتح الباري للحافظ بن حجر العسقلاني )34)
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 في البحث الجنائي.  البوليسية   المطلب الثاني: كيفية استعمال الكلاب

لاختيار ما يصلح منها للبحث الجنائي،   ؛لقد عنيت مؤسسات البحث الجنائي بتربية الكلاب البوليسية، وتمرينها، وتدريبها
عليه   والأساس العلمي الذي بن   .(35) سواء في الحراسة أو تقصي آثار المجرمين    ،وفي تمام التمرين تكون قد ظهرت مزايا الكلب 

 - من الكائنات الحية  كائنٍّ   لكل ِّ   أنَّ   : ما أثبتته البحوث العلمية الحديثة  : استخدام الكلاب البوليسية في التعرف على المجرمين
اعات، وتعلق جزئياتها المتناهية الدقة ع رائحة تنبعث منه بصورة دائمة على شكل إش  -سواء الإنسان، أو النبات، أو الحيوان 

 ؛ تقصرقد من الزمن، قد تطول و  بها مدةً  تلك الرائحة تترك أثرها على الأجسام التي تلامسها، وتبقى عالقةً  بما تلامسه، وأنَّ 
والأحوال الجوية، وعدم تعرضه للعبث بيد أجنبية، وما إلى ذلك من المؤثرات، ولما كان الكلب يتصف   ،تبعاً للجسم العالقة به

الشم ِّ  الروائح، ويتبعها حتى تختفي بقوة  التقاط جزئيات هذه  تتبع آثار   ،(36) ، فهو يستطيع  مما يمكننا من الاستفادة منه في 
 .(37) ويمكن تقسيم عملية دور الكلب البوليسي إلى عمليتين    المجرمين.

 . العملية الأولى: الاستعراف

 ،الجريمة  قات التي يكون قد تركها الجاني محلَّ أو المتعلَّ   ،فاتأحد المخلَّ   والمقصود التعرف على الجاني، وهي أن يقوم الكلب بشم ِّ   
كان هو صاحب   اكالحذاء، أو القطعة من الملابس، وبعد ذلك يعرض المتهم على الكلب، فقد يتعرف الكلب على المتهم، إذ

 .(38) الآثار التي شمها، أو قد استعملها في محل الجريمة

  

 

 ( . 697(، وينظر: القضاء بالقرائن المعاصرة ) 217( موسوعة الشرطية القانونية، لقدري الشهاوي ) 35)
 (.61(، الطب الشرعي والبوليس الفن الجنائي ، ليحيى شريف وآخرون )697(، القضاء بالقرائن المعاصرة ) 1784/ 3( شرح عمدة الفقه )36)
 ( . 64( ينظر: طرق إثبات السرقة بالوسائل الحديثة  ) 37)
 . (15-14)( طرق إثبات جريمة السرقة بالأساليب الحديثة، وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، لسعد مقبول سعد العلياني، ص38)
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 العملية الثانية: اكتشاف الدليل. 

أو مكان المسروقات، أو الأدوات   ،مكان اختبائهفي  سواء    ،هذه العملية تقوم على تتبع الكلب البوليسي للجاني
القرينة؛ لتكون وسيلةً لإقرار المتهمالمستعملة في الجريمة، فدور الكلب هنا ينحصر في تقد  الأ  . (39)مارة، أو 

 

 .جريمة السرقة  الكلب البوليسي في إثباتاستخدام المطلب الثالث: حجية  

؛ لكونها من المسائل المستجدَّة في البحث الجنائي، التي لم توجد في عصورهم، المسألةن لحكم هذه  و لم يتعرض العلماء السابق
فما مدى الاعتماد على ما يستنبط عن طريق الكلاب المدرَّبة في اكتشاف السرقات، وفي المسائل الجنائية عمومًا؟ هل تعدُّ 

الحكم القضائي عليها؟، أو أنها مجرَّد  قرائنَ تعين المحققَ على تلك الأمارات المجرَّدة عن طريق الكلاب المعلَّمة أدلَّةً قطعيةً؛ لبناء  
 . الوصول إلى إقرار المتهم بجنايته على غيره من الناس؟ 

ةً قاطعةً للحكم بها بمفردها؛نتائج هذه العملية غير دقيقةٍّ   نَّ أ   الذي يظهر: المتهم قد يعتريه خوف عند رؤية   نَّ لأ   ، وليست حجَّ
،  الحجم  بعض الكلاب تكون كبيرةَ   نَّ لأ   شديدٍّ؛عن خوفٍّ   الكونه ناتجً   ؛عترافه بالسرقةيؤاخذ بافلا    حالَ هجومه عليه،  الكلب

إذا    إلاَّ   وسيلة،ذه البه   ةعبر فلا  وعليه    ةٍّ،بصورة مفزعوشكلها مخيفٌ جداا، كالخوف من السباع المفترسة، سيما إذا هجمت  
 .(40) حينئذ  يهعل  الحد ِّ   ةقام لإ هو الحجَّةالإقرار بالسرقة  ف،  اعترف الجاني طواعيةً 

 

 عدد رقم: )ا(، تصدر عن المنتدى الإسلامي.  (، 74/ 191مجلة البيان )(  المصدرين السابقين، و 39)
 . (32)( المصدر السابق، ومواجهة مشكلة المخدرات بين الواقع والمستقبل، ص40)
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 ما يستفاد عن طريق الكلبِّ المعلَّم في مجالات التحقيق الجنائي ليس بدليلٍّ ي ـعْتَمَد  عليه في الحدود القضائية،  أنَّ   والخلاصة:    
باختلاف القضايا الجنائية، والأحوال، وما يحتفُّ بكل ِّ قضيةٍّ من الملابسات،   - قوةً وضعفًا   - وإنما هو قرينةٌ من القرائن التي تختلف

 بمفرده؛ وذلك للأسباب التالية:   القطع في السرقة  ولا يرقى إلى إقامة حد ِّ 

دليله شبهة، لاعتماده   درَّب الحدود في الشريعة الإسلامية مبينة على درء الحدود بالشبهات، والكلب الم  أنَّ   الأول: السبب  
 .بين شخصين، أو أشخاصٍّ كثيرين  على الرائحة، والروائح قد تتشابه

، أو توابل، معينةً   التضليل الكلب البوليسي، كأن ينثر في المكان عطورً   ؛ الجاني قد يستخدم روائح متعددة  أنَّ   الثاني:السبب  
السرقة   إقامة حد ِّ   وعلى ذلك: يحرم  على ضعف الاعتماد في الحكم على مجرَّد شم ِّ الكلب للروائح،  ، وهذا دليل ذلك أو نحو

 .المذكورالمعتمد على شم الكلب  

 الكونه قائمً   ؛رائحة المكان ورائحة الجاني، يدخل فيه نسبة من الخطأ  ،أن كون الكلب يقارن بين الرائحتين  الثالث:السبب  
 التخمين.   الظن ِّ   الشرعي لا يقوم على  التخمين، والحدُّ الحدس و على  

البوليسي حيوان، فلا يمكن    أنَّ   الرابع:السبب   النفس نسان الإقطع يد   على  دليلاً   تهاوإقام  بأفعاله،خذ  الأ الكلب  ؛ لأنَّ 
تستنبط من   تي ولهذه الأسباب لا يصح أن تكون القرينة ال المعصومة، وأطرافها لا ت ـتـْلَف  إلاَّ بدليلٍّ صحيحٍّ صريحٍّ لا مرية فيه؛  

ه بشيءٍّ من  منه في مواجهة الجاني   ة لكن يمكن الاستفاد  السرقة.  ه حدُّ بم  ا الكلب البوليسي دليلاً يق  فعل ، ليقرَّ   العذاب؛ ، ومس ِّ
  .قطع، و لَّى سبيله  فلا  وإلاَّ  طواعيةً قطع،  بالسرقة  أقرَّ  فإنَّ 

فتاء السابق: " الكلاب البوليسية لا تثبت بها الحدود؛ لأنها تعتمد في معرفة قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين عضو الإ
وضعف تدريبه، ويمكن تضليله بنشر    ،وحال الكلب ومرضه  ،المجرم على الرائحة، وقد تختل حاسة الشم لديها بسبب حال الجو
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بموقع الجريمة قبل    الكلب على صاحبها قد تكون لشخص مرَّ   في مكان الجريمة، كما أن الرائحة التي دلَّ   ةٌ فذ نا  لها رائحةٌ   موادَّ 
 . (41)أو بعده بيسير" ،حدوثها بيسير

الحديثة، ما ثبت أنه بالإمكان التعرف على المجرمين بواسطة الكلاب البوليسية، عن طريق " من القرائن  :وقال سعيد الزهراني 
أن لهذه الكلاب أماكن للتدريب والتمرين في بعض البلدان، وأنه قد   :القوية التي تمتاز بها، وفي حدود ما أعلم  حاسة الشم ِّ 

ثبت استخدام هذه الكلاب في كشف بعض الجرائم، وخاصة جرائم المخدرات، فثبت نجاح ذلك وفائدته. والاعتماد على 
في الشريعة الإسلامية، ولذلك   (42) طريقاً من طرق الإثبات الحديثة هو شبيه بما يسميه الفقهاء" باللوث"  ه هذه الكلاب، وعد  

لا مانع من استعانة القاضي المسلم بهذه القرينة والاستفادة من الكلاب البوليسية في مجال القضاء أمر مباح، ويقاس على 
 .(43)ولذلك أجازته الشريعة الإسلامية"    ؛الاستفادة منها واقتنائها للصيد والحراسة

  

 

 (.521(، وينظر: نوازل السرقة وأحكامها الفقهية، لفهد المرشدي)1784( شرح عمدة الفقه، للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين)41)
 (.363( الشبهة أو القرينة الدالة حدوث أمر من الأمور دون دليل قاطع، ينظر: معجم لغة الفقهاء ، لمحمد قلعه جي )42)
 ( .349( طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية )43)
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 وفيه ثلاثة مطالب:  ، المبحث الثالث: آثار الأقدام في إثبات السرقة 

 .المطلب الأول: تعريف الأثر وأصله الشرعي

 طين، أولرمل، أو يطبعه القدم عند ملامسته لكال  ؛لجسم قابل للتأثيرآثار الأقدام هي الشكل الذي يتركه القدم عند ملامسته  
 . (44) الرماد ونحوه

وقص الأثر كان لجاني عن طريق آثار أقدامه،  ا  قرينةً معينةً على اكتشاففتكون    ،الجريمة  محل ِّ في  فقد يشاهد المحقق آثار أقدامٍّ 
 -الرسول   فعل    :(45)والأصل الشرعي في هذه القرينة  قديماً عند العرب، فقد استخدموه لمعرفة أماكنهم، ومواشيهم ونحوها.  امعروفً 

، فأسلمواقَدِّم وا المدينة على النَّبي ِّ صلى الله عليه وسلم،    (46)نَّ أناسًا مِّن ع كل وع رَيْـنَةأ)  في قصة العرنيين،  - صلى الله عليه وسلم
وراع، (48) بذودٍّ   - صلى الله عليه وسلم  -»فأمر لهم رسول الله   .(47)قالوا: يا نبيَّ الله، إناَّ كنَّا أهل ضرع، ولم نكن أهل ريف المدينةثمَّ  

النَّبي ِّ وأمرهم أن  رجوا فيه، فيشربوا مِّن ألبانها وأبوالها. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرََّة، كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي  
، ( 49)صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذَّود، فبلغ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فبعث الطَّلب في آثارهم، فأمََر بهم فسَمَر وا أعينهم

 

 ( . 115( ينظر: التحقيق الجنائي الفن، لعبد اللطيف أحمد )44)
 ( .349( ينظر: طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيه )45)
 (. 337/ 1( عكل وعرينة قبيلتان من قبائل العرب ، الأولى من عدنان والثانية من قحطان، ينظر: فتح الباري، لابن حجر ) 46)
 (.359/ 5( أي استثقلوها، ولم يوافق هواؤها أبدانهم . ينظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير الجزري ) 47)
 (. 192( الذود من الأبل ما كان بين الثالثة والعشرة، ينظر: معجم لغة الفقهاء ) 48)
ــن بن دريد الأزدي )المتوفى:  49) لَتْ بها عيونهم حتى ف قِّئَتْ، ينظر: جمهرة اللغة، محمد بن الحســـ ــامير، فأحميت، ثم ك ح ِّ /  2هــــــــــــــــــــ(، )321( أي: أمر بمســـ

 .مادة)سمر( منهما (،223/ 29تج العروس، للزبيدي )م. و 1/1987(، ط/859
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استخدم   -صلى الله عليه وسلم  -الرسول   أنَّ   : ووجه الدلالة.  (50) وقَطعَ وا أيديهم، وت رِّك وا في ناحية الحرَّة حتى ماتوا على حالهم« 
  .(51)قص الأثر لمعرفة الجناة ومكانهم

 المطلب الثاني: كيفية رفع آثار الأقدام في التحقيق الجنائي. 

فآثار الأقدام العارية هي: ستورةٍّ بالحذاء ونحوها،  آثار الأقدام على نوعين: آثار أقدام عارية، وآثار أقدام م  صورة المسألة:
أو جورباً، وقد تكون خفية تبعاً للسطح الذي   سواء كان حذاءً   ، لباس في القدم  عن أي ِّ   طبعات الأقدام التي تكون عاريةً 

رتدية  أما ما يتعلق بآثار الأقدام الم.  تلوثها بدم ونحوه  اءَ للعين جرَّ   فيكون إظهارها كما في البصمات، أو تكون ظاهرةً   ،لمسته
ريمة كانت الجفي مكان    لقدمٍّ   على أثرٍّ   فإذا عثر المحقق  ،  تنطبع على الأسطحو تكون دائما ظاهرة،    ا طبعاتهفذاء أو جورب،  بح

 . (52) للدلالة على الفاعل  قرينةً 

 وآثار الأقدام على شكلين: 

من مادة ملونة عالقة بالقدم كالدم،   الآثار المتروكة على أجسام مستوية صلبة، وتكون حاصلةً   : أي ؛الأول: الآثار السطحية
رسم الأثر وثانيهما:    وهي الأفضل والأدق.   ؛للأثر  التقاط صورة فوتوغرافيةٍّ تين: أولاهما:  قيطر   حدى وتنقل الآثار السطحية بإ 

 أو زجاج.   ، افٍّ على ورق شفَّ 

 

 (.733(،) 4192( أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المغازي ، باب قصة عكل وعرينة ، رقم الحديث ) 50)
(، والإحكام شــرح أصــول الأحكام لعبد الرحمن ابن 60/  3الأحكام الشــرعية الكبرى، لعبد الحق بن عبد الرحمن الإشــبيلي، المشــهور بابن الخراط )(  51)

 (. 373/ 4قاسم )

 (.451/ 1التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، لعبد القادر عودة )(، و 573( القضاء بالقرائن المعاصرة ) 52)
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 ،كالطين، والوحل، ويتم نقل الأثر في هذه الحالة بأخذ قالبه،وهي الآثار التي تترك على سطح لين ٍّ الثاني: الآثار الغائرة،  
 . (53)وتدوين علاماته ومميزاته في محضر التحقيق  ا،دقيقً   ا ووصفه وصفً 

 - أينما حلتْ، ويفيد ذلكلاشك أن  الأقدام أو الأحذية لابد أن تترك لها آثاراً  :  الأماكن التي توجد فيها آثار الأقدام  
مُّ بيان أهم ِّ الأماكن التي تظهر فيها تلك الآثار، وهي تفي معرفة الكثير من الحقائق، في مجال التحقيق الجنائي، وسي -بالتأكيد

 على النحو الآتي: 

 الطرق المؤدية لمحل ِّ الحادث؛ كالشوارع، والأراضي المجاورة .  -1
، والمكان الذي وقعت فيه الجريمة، فمعرفة  ، أو اسـتعملهاجميع الأماكن التي يحتمل أن يكون الجاني قد سـار فيها -2 ؛ كالسـُّلَّمِّ

 هذه الأماكن توحي بها كلُّ جريمةِّ وظروفِّ المكان والزمان الذي ارتكبت فيه.  
 .(54)الطرق والمسالك التي يحتمل أن يكون الجاني قد سلكها بعد ارتكابه الجريمة -3

ا أن تكون عـاريـةً، أو ملبَّســــــــــــــةً بالحـذاء، كمـا أنَّ وجود آثار الأقـدام بمحـل ِّ الحـادث، أو على مقربـةٍّ منـه يفيـد في  وقـدم المتهم إمـ ِّ
 إثبات الحقائق الآتية:  

، والجهة التي قصدها بعد ارتكاب الجريمة.   -1  يدلُّ على الجهة التي دخل منها الجاني لمحل ِّ الحادثة، وحركاته في هذا المحل ِّ
 يدلُّ على عدد الجناة، وعلى الدور الذي قام به كلٌ منهم .  -2
 يدلُّ على بعض صفات ومميزات صاحب الأثر كما لو كان:   -3
 سليمًا، فتكون خطاه متزنةً، ومتساويةَ الأبعاد .  -أ

 إذا كان به عرجٌ، أو كان مشلولاً، ويظهر ذلك من اختلاف خطى القدمين .    -ب
 إذا كان بإحدى عينيه عورٌ، ويظهر من انحراف خط ِّ الاتجاه لناحية العين السليمة .  -ج
 إذا كان سكرانَ، أو مضطربًا، ويتبين ذلك من اضطراب الخطوات، وتعرُّجِّ خط الاتجاه.   -د

 

 ( ينظر: المصدرين السابقين . 53)
( ، 186(، والتحقيق الجنــائي العلمي والعملي، لمحمــد شــــــــــــــعير، ص: )100/  1( التحقيق الجنــائي الحــديــث، لعبــد الحميــد دويــدار، ورياض داود )54)

 (.584والقضاء بالقرائن المعاصرة ) 
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ــغيراً، أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، وتظهر هذه من حجم الأثر وشــــــــــــكله العام، وطول الخطوات، يدلُّ على طول   -و إذا كان صــــــــــ
 .   (55)صاحب الأثر

ــها فوق   ــبر؛ إذْ إنها تتكرر بكثرة، وتأتي بعضـ ويحتاج البحث عن آثار الأقدام والأحذية في مكان الحادث كثيراً من الجهد والصـ
 . (56)بعض، أو تختلط بآثار أشخاص غير المتهمين من الشهود والمارة، وأصحاب مكان الحادث

و بالأحذية والجوارب الخاصــــــــــة أ  ،ومقارنتها بآثار أخرى ،للتعرف عليها  ؛أما آثار الأحذية والجوارب فإنها تحتاج لدراســــــــــة فنيةٍّ 
 .بالمشتبه فيهم

 الفوائد من رفع آثار الأقدام في التحقيق:  أهمُّ 

 .(57) معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا في محل الحادث وقت ارتكاب الجريمة  - 1

 سواء في ذهابه إلى محل الجريمة أو هروبه.  ، يدل أثر القدم على الطريقة التي سلكها الجاني  -2  
معرفة نوع الحذاء،   الحذاء، أو حافي القدمين، وفي الحالة الأولى يمكنن المجرم ينتعل  و كحال  يتضح من أثر القدم، وشكله    - 3

 .(58) وشكله
 ونحوه.   الحادث كان زمن مطرٍّ   على أنَّ  تحديد زمن وقوع الحادث، فلو كان على الآثار مطر دلَّ   - 4
  .(59) على وجه التقريب لا على وجه التحديد  صاحب الأثر إن كان صغيراً أو كبيراً   معرفة سن ِّ   - 5

 

 ( المصادر السابقة. 55)
ــية في التحقيق الجنائي العملي لمحمد عاشــــور56) ــاســ ــابقة، والمبادئ الأســ ــادر الســ ، وآثار الأقدام في مســــرح الجريمة، للباحثة في الميدان (149)ص،  ( المصــ

 (.. 8-5الجنائي/ مؤنة جنيح، ص: )

 . (117-114، ص:)الأصابع والأقدام، للأستاذ المساعد مازن خلف المصدرين السابقين، والآثار المادية الظاهرة لبصمة( 57)

 (.229لآثار المادية ودورها في التحقيق الجنائي المادي، لأسامة بدر، ص:)ا( المصادر السابقة، و 58)
 (، وموقع)علوم مسرح الجريمة( . 91(، والأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي لمنصور المعايطة، ص)581( القضاء بالقرآن المعاصرة )59)
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 السرقة قضاءً.  ر الأقدام في إثباتثاآمطابقة   المطلب الثالث: حجية 

تكون آثار الأقدام   هلف  ،في مسرح الجريمة  المتهم  ر أقدامثاآ  دو ج بعد و   سرقةلبا  على أخرَ   شخصٌ   يَ عدَّ : أن يصورة المسألة
، أو أنَّ ؟بالتعزير إن لم تتوفر شروط حد ِّ السرقةأو  إن توفرت شروط إقامته،   بالحد ِّ    القاضي على المشتبه بهكمَ حجَّةً كافيةً لح

 ، مكان الحادث  التي ع ثِّرَ عليها في أنه إذا رفعت آثار الأقدام  :  على )60(ذكر الفقهاء المعاصرون  آثار الأقدام لا يعتدُّ بها البتَّة؟  
 :الينتمحاالأمر لا  لو من    ثار أقدام المشتبه به فإنَّ بآ  ثم قورنتْ 

كأن تكون آثار   مع أقدام المتهم؛  ةٍّ طابقغيَر مت  مكان الحادث   التي ع ثِّرَ عليها في أن تظهر آثار الأقدام   :الأول  لاحتمالا
مستقيةٌ وعادية،  بينما قدم المتهم    أو مائلةً، أو مقطوعةً ونحو ذلك،  ،مقوسةً   غير طبعية؛ لكونها ظهرتْ   لقدم  القدم المرفوعة آثاراً 
والقرائن ،  (61)براءتهعدم التطابق قرينة قوية على    ، وتبرئته مما نسب إليه؛ لأنَّ شتبه بهقطع بنفي التهمة عن المي ففي هذه الحالة  
ما أبان الحق وأظهره، وإذا قامت القرينة   :"والبينة كلُّ (63) قال في الشرح الممتع   .(62) الشريعة اعتبارها والعمل بها  القوية مما أقرتْ 

. ومفهوم الخالفة: أنه إذا قامت القرينة القوية على عدم صدق القوية الظاهرة على صدق الدعوى فإنه يجب العمل بمقتضاها"
 الدعوى فإنه لا يجوز العمل بمقتضاها.  

ذلك على نسبة الأثر    ، فإذا اتحد الأثران دلَّ مطابقًا لأثر المتهم  ظهر الأثر المتروك في مكان الجريمةي  أن  :الثاني  الاحتمال
 :ينحالهنا لا  لو الأمر من و   لذلك الشخص، 

 

 ).169-165)ص ،( المصادر السابقة، والتحقيق الجنائي الفن والبحث الجنائي لعبد الفتاح مراد60)
ــاء  186(، والتحقيق الجنـائي العلمي والعملي، لمحمـد شــــــــــــــعير )1/100( التحقيق الجنـائي الحـديـث، لعبـد الحميـد دويـدار، ورياض داود )61) (، والقضــــــــــــ

 (.584بالقرائن المعاصرة ) 
 (15/383)لشيخنا محمد بن صالح العثيمين(، والشرح الممتع على زاد المستقنع، 20الطرق الحكمية، لابن قيم الجوزية، )ص: )( 62)

 .387 14( على زاد المستقنع، لشيخنا محمد بن صالح العثيمين63)
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الموجودة في الأثر   بارزة والعلامات في أصابع وباطن القدم، على تطابق الخطوط ال  مبنيًاأن يكون الحكم بالمطابقة    :الأولى  الالح
القول في اعتبار هذه المطابقة   فإنَّ  :، فإذا كان الحال كما ذكرشتبه بهالم  قدامفي أالموجودة    ذاتها والعلامات  المرفوع مع الخطوط

في   والعمل بها  والاعتماد عليها   الآثار والعلاماتيجوز اعتبار هذه  حينئذٍّ  اليد، ف  أصابع   كالقول في اعتبار مطابقة بصمات 
إذا أثبت   ما عدا الحدود والقصاص، إلاَّ   ، العمل بها في سائر الحقوقيجوز  إثبات وجود صاحب الأثر في مكان الحادث، و 

بعد ، أو  قبل وقوع الجريمة  أقدا مه في موضع الجريمة  آثار  على مشروعية وجوده في مكان الحادث، أو أنَّ   ما يدلُّ   شتبه به:الم
من ذلك جاز للقاضي اعتبارها والحكم بموجبها؛ لعموم الأدلة الدالة على مشروعية العمل بالقرائن    ، فإذا لم يحصل شيءٌ هاوقوع

بالدماء فإنه يمكن اعتبار مطابقة البصمات من   وإذا كانت الحادثة متعلقةً   .(64) وسائل الإثباتمن    القوية، واعتبارها وسيلةً 
المتهم هو الجاني، مما يجيز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يميناً ليستحقوا بذلك القود أو   الذي يدل على أنَّ   ، القوي  وثِّ اللَّ 

يعارض مطابقة الآثار   وينبغي أن يقيد الحكم هنا بألاَّ   .الدية، فيكون القصاص حينئذ بسبب القسامة لا بمجرد مطابقة الآثار
  .)65(شهادة الشهود، أو قرينة أقوى منها

من حيث طولها، أو عرضها، أو   ،وحجمها  أن يكون الحكم بالمطابقة ناتجاً عن تطابق الأثرين في نوع القدم  الثانية:  الحال
فهنا لا يمكن اعتبار هذا التطابق من   ...،وعلاماتها المميزة، أو في شكل الحذاء والعلامات الظاهرة فيهعكس الطول والعرض،  

 دليلوترجحها، وال   ، اقويهأخرى ت  القرائن القوية التي يمكن الاعتماد عليها، والحكم بموجبها، بل قرينة متوسطة تحتاج إلى قرائنَ 
 :ذلك ما يأتي  على

لأنه لم يثبت إلى الآن عدم تشابه   ؛يمكن أن يستند إليه في عملية المقارنة  ، متفق عليه  أنه لم يوجد إلى الآن أساس علميٌ : أولاً 
 .(66) أثرين مختلفين، بل إن التجارب قد أثبتت إمكانية تشابه أثرين لشخصين مختلفين 

 

(، والقرائن المادية وأثرها في الإثبات )رسـالة دكتوراه ـ 91(، والأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، لمنصـور المعايطة، ص)581( القضـاء بالقرآن المعاصـرة )64)
 .(217-214كلية الشريعة ـ جامعة الإمام( د. زيد القرون )

 (62-61(، وأحكام القرائن المعاصرة في الشريعة والقانون،/د. هناء محمد حسين أحمد، ص)222-221( القرائن المادية وأثرها في الإثبات، )65)
(، وأحكام القرائن المعاصـــــرة في الشـــــريعة والقانون، للدكتورة/ هناء محمد حســـــين أحمد،  91( الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، لمنصـــــور المعايطة، ص)66)
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آثار الأقدام لا تكون   نظراً لأنَّ   ؛ في كثير من الحالات نسبة آثار الأقدام لشخص معين، إنما تبنى على غلبة الظن ِّ   أنَّ ثانيًا:  
ن لشخص، أو يالأثر ،   بكون   ،أساساً للحكم وضوحاً يمكن معه ملاحظة خطوط باطن القدم، التي تعدُّ   -غالباً   -واضحةً 
عليه نهائيًا؛ لأنَّ الأصل براءة الذمَّة   فلا تثبت التهمة   ت آثار أقدام المتهم عند مقارنتها بأقدامهإن اختلفأمَّا  . (67) شخصين

عن جميع حقوق الآخرين حتى يثبت انشغالها بدليلٍّ صحيحٍّ صريحٍّ لا مرية فيه، كما هو مقتضى شريعتنا الخالدة، وقاعدة 
 .(68) من قواعدها الراسخة 

تَمَل  فيها  سييتعتمد على مقا  -في غالبيتها  - التي ذكرها المختصون   النقاط  أنَّ ثالثاً:   ا في القياس، إم ِّ   ،صوابالطأ و الخث  و حد  يح 
تختلف النتائج إذا    بهذاالمقارنة تعتمد على وجهة نظر الخبير وتقديراته في التطابق أو عدمه، و ، فاهمغير   وأ  ،لظروف التربة  إم ِّا و 

تلك النقاط قليلة العدد، ولو أجريت الدراسات   لا تكفي للحكم بتمام المطابقة؛ لأنَّ ، ف(69) تعدد الخبراء في مقارنة الأثر الواحد 
لا يمكن معه الجزم بإسناد  ،الدقيقة في هذا المجال لاحتمل تطابق أثرين لشخصين مختلفين في كل مليون قدم، وهذا عدد قليل

  (70) الأثر لنفس الشخص الذي انطبق عليه

ع عشرات الآف من الأحذية سيما مع وجود المصانع التي تصن ِّ   ،القرينة جود العديد من الاحتمالات التي تضعف هذه  و   رابعًا:
ء أكبر من حذاً   هكلبسمن التلبيس،    -بقصد التضليل  -إلى ما قد يقوم به المجرم  والحجم والشكل، إضافةً   ،المتماثلة في النوع

 

 . 485ص)
ــاء  186(، والتحقيق الجنائي العلمي والعملي، لمحمد شـــــــــــعير )100/  1( التحقيق الجنائي الحديث ، لعبد الحميد دويدار، ورياض داود )67) (، والقضـــــــــ

 (. 584بالقرائن المعاصرة ) 
(، والإشــارة في أصــول الفقه، لأبي الوليد ســليمان بن خلف القرطبي الباجي،  واللمع في 189/  1( التقرير والتحبير علي تحرير الكمال لابن الهمام )68)

 (.361أصول الفقه، لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، والقواعد ل القواعد لابن رجب )ص: 

ــتير  240  -238( القرائن المادية وأثرها في الإثبات، للدكتور زيد القرون، ص:)69) ــالة ماجســــ (، والأدلَّة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي، رســــ
 ( 83-80، وص)72-70في جامعة الشرق الأوسط، إعداد آمال عبد الرحمن يوسف حسن، ص:)

 (.. 584(، والقضاء بالقرائن المعاصرة ) 101 -1/100( المصادر السابقة، والتحقيق الجنائي الحديث، لعبد الحميد دويدار، ورياض داود )70)
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وعدم   ،إهمال تلك القرينة   ذلك:وإذا ثبت ما سبق فليس معنى  .وهو رجل ونحو ذلك  امرأةٍّ   ، أو أصغر، أو حذاءَ عتادةحذائه الم
إذا لم يذكر المتهم سبباً مشروعاً لوجوده في مكان   -سوغ للقاضي تو   ؛ على الجاني  فِّ ة جداً في التعرُّ الاستفادة منها، بل هي مهمَّ 

ممن عرفوا بالجرم،   المتهمكان    ن ذه القرينة، سيما إ به  عملاً   ؛د عليه، بل ويعزرهيشد الت، و المتهم  حبس  و أف،  يوقت  -الحادث
  .)71(والفسق والتعدي على الآخرين 

 ان: وفيه مطلب ، التصويرحكم إثبات السرقة ضدَّ المتهم بوسيلة المبحث الرابع: 
 تعريف التصوير لغة واصطلاحًا. المطلب الأول: 

أي: جعل له   ؛صوَّر يصو ِّر، تصويراً، فهو مصو ِّرٌ، والمفعول م صَوَّرٌ   يقال:  التخطيط والتشكيل،  :التصوير في اللُّغةأولًا:  
مرسومةً بريشةِّ، أو    مسطَّحةً،صورةً  أو    أو بآلةٍّ حديثةٍّ، لها جسمٌ، يشغل حيزاً من الفراغ،  ،مصنوعةً باليد   شكلاً وصورةً مجسَّمةً 

 .  (72) ثابتةٍّ، أو متحركة  أو بآلة تصويرٍّ   قلم المصو ِّر، 

 ثانياً: تعريف التصوير في الاصطلاح.

نقل صور الأشياء بانبعاث أشعةٍّ ضوئيةٍّ من الأشياء التي تسقط على عدسةٍّ مثبَّتةٍّ في جزئ آلة )التصوير الآلي بأنه:    ر ِّفَ ع  و 
، (73)  (التصوير الأمامي، ثمَّ إلى شريطٍّ أو زجاجٍّ حسَّاسٍّ في جزئها الخلفي، فتطبع عليه الصورة بتأثير الضوء فيه تأثيراً كيميائياً 

 

 (.486 -485( المصدرين السابقين، وأحكام القرائن المعاصرة في الشريعة والقانون، للدكتورة/ هناء محمد حسين أحمد، ص)71)
، ولســـــــــــــــان العرب، لابن  (3/319)(، ومعجم مقـاييس اللغـة لأبي الحســــــــــــــين أحمـد بن فـارس بن زكريا 548( القـاموس المحيط للفيروز أبادي، ص:)72)

 ، مادة)صور( من الجميع.(2/1332)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة، ل/ د. أحمد مختار عبد الحميد عمر2/492منظور

 
(، والتصـــــــــــوير والتســـــــــــجيل الصـــــــــــوتي، ومدى  440(، والمنجد في اللُّغة والأعلام، ص:)528( المعجم الوســـــــــــيط، تأليف المجمع اللُّغوي العربي، ص:)73)

 (4-2حجيتهما في الإثبات الجنائي، إعداد/عبد اللطيف بعجي، ص:)
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 وقد يكون ثابتاً، وهو ما يعرف بالتصوير الفوتوغرافي، وقد يكون متحر ِّكاً، وهو ما يعرف بالتصوير السينمائي، أو الفيديو، 
المتحر ِّكة بكل ِّ ما تضمنته فترة الصوت والصورة  ينقل  الذي  التصوير  به:  ووقائع   التصوير  والمراد  فالتصوير ،  (74) من أحداثٍّ 

بطريق الدفع الكهربائي، ونتيجةَ تأثير الضوء المنعكس من الجسم المراد تصويره على لوح الميغا، والمغطَّى بعددٍّ   التلفزيوني يتمُّ 
إلى إشاراتٍّ إلكترونية، ثم إلى   - مباشرةً   - يحو ل الصورة  ثم َّ المصنوعة من مادةٍّ حس اسةٍّ للضوء،    ، هائل من الحبيبات الدقيقة

الإرسال؛ لتستقبلها هوائيات الاستقبال لأجهزة التلفاز، ضمن المدى الذي   موجاتٍّ كهرومغناطيسية، ترسَل عن طريق هوائي ِّ 
   .(75) يمكن أن تصل إليه

 وآثارٌ محمودة لا تنكر، من أبرزها ما يلي: فوائد المتحر ِّكتصوير الآلي ولل

الأمن على الأنفس، والأعراض، والأموال، والحد ِّ من سرقات الأسواق، والمصارف، والبيوت وغيرها، سيما المخازن، أولا:  
والمتاجر النائية، والبعيدة عن أعين وتواجد الناس، وخصوصًا: كاميرات المراقبة، التي تصور الواقع على حقيقته، وبدقَّةٍّ عاليةٍّ  

 . (76) صواتِّ المعتدين على الناس وأموالهمبجميع ما احتفَّ به من حركاتِّ وأ

 

 . (179)والتصوير والحياة، لمحمد سويلم، ص( المصادر السابقة، 74)
ــائل الإثبات، لأيمن محمد عمر العمر، ص  (75) ــتجدات في وســـــــ ــالة دكتوراة، الجامعة الأردنية،(99-96)المســـــــ ــوير والحياة، لمحمد 2002، رســـــــ ، والتصـــــــ

 .2/723، 1965 1الموسوعة العربية الميسرة، دار الجيل، بيروت، ط، و (27-26)والتصوير العادي والملوَّن، لفيصل محمود، ص، 179سويلم، ص
 ).169-165)ص ،( المصادر السابقة، والتحقيق الجنائي الفن والبحث الجنائي لعبد الفتاح مراد76)
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أنَّ وجود كاميرات التصوير أحدثتْ رهبةً وخوفاً شديدًا في نفوس المتربصين بسرقة أموال الناس، والسطو على البيوت ثانيًا:    
بما يسره الله من تلك الآلات أقربَ إليه  - والمصارف، والمتاجر وغيرها، وإخافة الآمنين، وبات الكثير منهم يعلم: أن فضيحته

  .  (77) د ِّ والتقليل من جريمة السرقة الجرائم الأخرىمن حبل الوريد، وهذا أفضى إلى الح

، فهي بمثابة  أو تغيير عليها  زيادةٍّ،   في موقع الجريمة دون أي ِّ   الجانيمارسها  ظهر الحالة التي  كاميرات التصوير المذكورة تثالثاً:  
 . (78) رؤية العين الباصرة للشاهد على السارق

 ديوي جهاز الف  ومكافحة الجريمة، عن طريق  لتحقيق الجنائيأنَّ التصوير المذكور إعانةٌ كبيرةٌ وضروريةٌ للمختصين في ا  رابعًا:
والمخازن، والشركات الكبري والصغرى، عمل الآن داخل المصارف، والأسواق، والبيوت  ستوكاميرات التصوير المباشر، التي ت

بجميع ما يحتفُّ بالموقع من تحركات الجنات وأصواتهم، وقد ثبت في كثيرٍّ من الوقائع: أنَّ التصوير   للتصوير الحي  كوسيلةٍّ   وغيرها،
 .(79)المذكور أقوى الوسائل لاعتراف السرَّاق والجناة بما اقترفته أيديهم

صاحب الشأن على   أنَّ بعض أنواع الكاميرات تقوم بتصوير وتسجيل فيديو متكامل حالَ السرقة، أو السطو، وتخبر خامسًا:  
: بإصدار صوت إنذارٍّ عالي تالكاميراتلك  الفور برسائل إلى البريد الإلكتروني، أو إلى الجوال الخاص ِّ بالشخص، وقد تقوم  

الصوت؛ لتنبيه من هو موجود بالمكان؛ لسرعة اتخاذ الاحتياطيات، وصد ِّ المتلصصين على أموال الناس، وزعزت أمنهم، وإقلاق 
يتوفر في أنواعٍّ من كاميرات المراقبة: سرعة التحكم عن ب عد، سواء من المكان المخصَّصِّ للمراقبة، أو من و ، (80) السكينة العامَّة

 

، وإجراءات جمع الأدلة ودورها في كشـــــــــــف الجريمة، للعجرفي،  5-3التصـــــــــــوير والتســـــــــــجيل الصـــــــــــوتي، ومدى حجيتهما في الإثبات الجنائي، ص:)  (77)
 م. 2022/ 26( في 3-2آخر، ص)لأسماء محمد ومقال أنواع كاميرات المراقبة وفوائدها،(، 205ص:)

والمبادئ الأســـــاســـــية في التحقيق الجنائي العملي  ).229:)ص  ،لأســـــامة بدر  ،الآثار المادية ودورها في التحقيق الجنائي الماديو( المصـــــادر الســـــابقة،  78)
 ).149)ص، لمحمد عاشور

 (5-3آخر، ص)لأسماء محمد ومقال أنواع كاميرات المراقبة وفوائدها،( المصادر السابقة، 79)
 ( المصادر السابقة، ومقال في موقع)أتسوق( بعنوان]فوائد كاميرات المراقبة الأهم على الإطلاق، في جميع الأماكن، والمجالات[. 80)

https://mqall.org/author/asmaamohamed/
https://mqall.org/author/asmaamohamed/
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أي ِّ مكان في العالم، وذلك بأحدث تقنيات الاتصال الشبكي، بإمكانية التوصيل عن طريق شبكة الإنترنت، وصاحب الشأن 
الأمان المطلوب على أهله وممتلكاته، وبهذا صارت فوائد كاميرات المراقبة أمراً و الثقة  من    - بفضل الله تعالى  - هك ِّنفي مكانه؛ لتم

  .(81) وفي بعض الحالات، أو البلدان من الضرورات؛ بل والواجبات،  ذا أهميةٍّ قصوى، 

فوائد كاميرات المراقبة  أنَّ تلك الصور يمكن الاحتفاظ بها مدةً طويلة من الزمن لمراجعتها عند الحاجة، وفي الجملة: فإنَّ    :دسًاسا
ومتابعة  أموالهم،  بغرض حماية  فالكثيرون يضطرون لاستخدامها؛  والميادين،  البلدان  الحاضر في جميع  الوقت  كثيرةٌ جداا في 

 .(82) مصالحهم المتنوعة

 شرعًا، وفيه مسألتان:  السرقة  المطلب الثاني: حجية التصوير في إثبات

    . التصوير الفوتوغرافيإثبات جريمة السرقة ضدَّ الجاني بوسيلة : المسألة الأولى

حالَ التقطها المدعي  ثابتةٍّ    صورةٍّ  سوى  ، ولم يكن معه دليلٌ شيئًا ما  بأنه سرق منه  : خرآشخص على    يَ دعي   أن صورة المسألة:  
اختلف فقهاء العصر  ؟.تكون تلك الصورة الآلية الثابتة دليلَ إثباتٍّ للحكم على السارق بمقتضى جنايتههل فالسارق، سرقة 

 في هذه المسألة على قولين: 

مجرَّد  قرينةٍّ يستعين بها المحق ِّقون، والقضاة في نطاق السير إلى البينة الشرعية؛ كإقرار المتهم،  الصورة الفوتوغرافية    أنَّ   القول الأول:
الشهود على   الثابتة  ب جريمة ا ارتكأو شهادة  الصورة  قرينة  القرائن    -قوةً وضعفًا   -السرقة، وتختلف  من  يقويها  ما  بحسب 

 

 (21، وحكم التصوير الفوتوغرافي، لوليد السعيدان، ص: )5-3( التصوير والتسجيل الصوتي، ومدى حجيتهما في الإثبات الجنائي، ص:)81)

 (.60هــ ) 1431( 341( ينظر: مجلة الأمن والحياة، لعبدالله اليوسف، العدد )82)
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على المتهم بموجبها، واستدلوا بما كم  اعتبارها دليلاً قاطعًا بمفردها؛ ليعتمد القاضي في الحلا يمكن  و   ،(83) ت الأخرىوالأمارا
 :يلي

؛ نظراً لإمكان الاحتيال بهذا النوع من الصور ودبلجتها؛ غير حقيقيةالفوتوغرافية  أنه من المحتمل أن تكون الصورة    الدليل الأول:
لا تعدُّ الصورة المذكورة بمفردها دليلًا على ثبوت سرقة المتهم،  هذا الاحتمال  جل  ولأ  ؛ إظهار الشيء على خلاف حقيقتهأي:  

 . (84)  ضعيفةً، أو قويةً بحسب ما يحتفُّ بها من الأمور الأخرىقرينةً وإنما تعدُّ  
ما يتشابه اثنان في صورتيهما،   اإذا وجدت علامات فارقة، فكثيرً   صور الأشخاص قد تتشابه مع بعضها، إلاَّ   أنَّ   الدليل الثاني:

 . (85) التعمية على أصحاب الشأن، أو الجهات المعنيةبقصد  ، وإخفاء معالمه؛  وبخاصة إذا كان قد عمد الجاني إلى تغيير ملامحه
والقدرة   )فوتوغرافية(،  حتى تبدو كأنها صورة شمسية،  ،بعض الأشخاص لديه القدرة على إجادة الرسومات  أنَّ   الدليل الثالث:

 . (86)على المحاكاة يوهن الاعتماد عليها
، وأحكام الشريعة تزويرها  لما يعتريها من الضعف والوهن واحتمال   لوحدها؛   فإن المتهم لا يؤاخذ بهذه القرينة  :وبناء على هذا

ويجوز للقاضي أن يستخدم هذه القرينة في التحقيق   .(87) حفاظاً على الأنفس والأعراض  ؛لا تبنى على الأمور الواهية والمضطربة
 لجناية الموجهة إليه. با  ليقرَّ   ؛ومواجهة المتهم

 :ومن المعلوم  ،الصور الفوتوغرافية : عليها في الإثبات أو النفي في الخصومات  د  نَ ست ـَمن الوسائل التي ي    قال سعيد الزهراني: "إنَّ 

 

ــرين، ينظر: مجلة الجامعة الإســــــــلامية بالمدينة المنورة )(  83) ــاملة آليا(276/  31وهذا رأي جماهير المعاصــــــ /  7(، و)1/  57، ومجلة التوحيد )، بترقيم الشــــــ
لفقه  (، والاجتهاد في مناط الحكم الشــــرعي دراســــة تأصــــيلية تطبيقية، تأليف: بلقاســــم بن ذاكر بن محمد الزُّبيدي، رســــالة دكتوراة من قســــم أصــــول ا107

 ه. ـ 1435بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، عام 
 ( المصادر السابقة. 84)
 (. 357/ 4فتاوى إسلامية، لسماحة الشيخ ابن باز وآخرين )( المصادر السابقة، و 85)

، جمع وتنسـيق/  30-46/29( المصـادر السـابقة، وندوة القضـاء الشـرعي في العصـر الحاضـر، الواقع والمؤمول، تأليف: مجموعة من العلماء والباحثين،  86)
 بو إبراهيم الذهبي. 

(، والتصوير  73(، والشريعة الإسلامية والفنون، لأحمد مصطفى علي القضاة، ص:)512(، ونوازل السرقة )760( ينظر: القضاء بالقرائن المعاصرة )87)
 (. 115 -144بين حاجة العصر وضوابط الشريعة، ص:)
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حديثة، ودليلًا   قرينةً   أو وقائع، أو مستندات مكتوبة وغير ذلك مما يشمله التصوير، ويعدُّ   من الصور ما يكون لأشخاصٍّ   أنَّ 
الجنائية، إلاَّ  الجنائيون في تحقيقاتهم  المحققون  الإثبات، ويعتمدها  أدلة  المسلَّ   من  به  أنه من  الصور وتغييرها، إم  تزوير  مكانية 

إذا صدقت تلك الصور من مصادر رسمية على أنها مطابقة الأصل،   ولذلك لا تكون بينة قاطعة، إلاَّ   ؛وتشابهها، وتعديلها
الشريعة  وليس في  الصور،  النظر في هذه  الثقات حين  بأهل الخبرة  ومستعيناً  وحذراً  دقيقاً  المسلم أن يكون  القاضي  وعلى 

 .   (88) الإسلامية ما يمنع من الاستعانة بها "

 -بأنَّ تقنية التصوير  واستدلَّ أصحاب هذا القول:.(89) ( مطلقًاالفوتوغرافية: عدم الاعتداد بحجية الصورة الثابتة)القول الثاني
،   -رغم تطورها ودقتها من أسهل ما يتلاعب بها في التحريف والتزوير؛ إذْ بإمكان المصورين المتخص ِّصين أخذ  صورةٍّ للشخصِّ

وصورةٍّ أخرى للمكان، ثمَّ يتمُّ تركيبها معًا، ثمَّ تؤخذ صورةٌ لهما معًا، فتظهر صورة الشخص وكأنه يتناول المسكر، أو يزني 
 . (90) رأةٍّ، أو يسرق...، وهو ما يسمى بالمونتاجبام

   ونوقش هذا الاستدلال من وجوه  ثلاثة:

أنَّ التقنية التي عرفت بتزوير الصور ودبلجتها قد عرفت تقنيةٌ مثلها في كشف تزوير الصور والتلاعب بها، فبات الوجه الأول:  
اً على المتخصصين كشف تزوير ودبلجة الصور بشتى أنواعها  .                        (91) من السهل جدَّ

 

 (. 352( طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية، مع بيان حكم القاضي بالأدلة الجنائية المعاصرة )88)
 أحمد،  ( وممن قال بهذا: د. فخري أبو صــــفية، والباحث/ زياد أبو الحاج. ينظر أحكام القرائن المعاصــــرة في الشــــريعة والقانون، د. هناء محمد حســــين89)

بعجي،  (، والتصـوير والتسـجيل الصـوتي، ومدى حجيتهما في الإثبات، لعبد اللطيف  461جامعة بغداد/ كلية العلوم الإسـلامية، قسـم اصـول الدين ص:)
 (. 72/ 3) 1 -(، والتصوير والحياة، أرشيف ملتقى أهل الحديث 7ص:)

 (.357/ 4( المصادر السابقة، وفتاوى إسلامية، لسماحة الشيخ ابن باز وآخرين )90)
 (. 8/148( المصادر السابقة، والفقه الميسر، ل/د. عبدالله بن محمد الطيار)91)
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أنه يمكن تفادي مشكلة تزوير الصور: بإحالتها إلى هيئةٍّ رسميةٍّ حكوميةٍّ، يشرف عليها لجنةٌ متخصصةٍّ من الوجه الثاني:  
 . (92) القضاة وغيرهم؛ لدفع شبهة التلاعب بالصور ودبلجتها

إلى ضياع الحقوق، ويشجع المجرمين   فضي من وسائل إثبات الحقوق ي  وسيلةً الصورة المذكورة    إبطال كون  ن  أ الوجه الثالث:  
وسيلة إثبات   صورةوهو اعتماد ال  ، ، وي ثبت نقيضه ومحرَّمباطلٌ   فهوإليه    فضي م، فما ي، وهذا مآل محرَّ السرقات ونحوهاعلى  

به فهو   ، وما لا يتم الواجب إلاَّ (93) المحافظة على الحقوق من مقاصد الشريعة  ؛ لأنَّ ، ما لم يتبين فيها ريبة التزويرللحقوق
 . (94) واجب

بعد ذكر القولين، وحجة كل ٍّ منهما، وبيان ما ورد على دليل القول الثاني من المناقشات: ظهر لي رجحان القول الترجيح:  
عنه   ئأنه قد يرى القاضي صدق ما تنب  ثانيًا:ضعف حجَّة القول الثاني.    قوة أدلَّة القول الأول، وواقعيتها، مقابلَ   أولاً:الأول؛  

تلفيق فيه  ي ستبعد   مما  المجرمِّ ثالثاً:  وتزويرها.  ها  الصور،  التصوير من  وقوع  الاغتصاب أنه يحتمل  أنفسهم، كما في قضايا  ين 
الجريمة، لا دليلًا قاطعًا. ولا يجوز الاعتماد عليها وحدها والسرقات ونحوهما، وعلى هذا فالصورة تعد قرينةً على ارتكاب المتهم  

بل لا بدَّ من تعزيزها بغيرها من القرائن، مع وجوب النظر والتمحيص، وتقدير مدى قوة القرينة، وهذا راجع   ،في إقامة الحدود
التي يسلكها المتخاصمون في التحايل، المكايدة  إلى ما يتمتع به القاضي من فطنةٍّ وذكاءٍّ ودقة ملاحظة، ومعرفة أحوال الناس، و 

 أعلم بالصواب.  - تعالى  -والله

 

 

 .، بترقيم الشاملة آليا(3248/ 13فتاوى الشبكة الإسلامية )(، و 352-351( طرائق الحكم، لسعيد بن درويش الزهراني)ص:)92)

 (.1/41(، والمطلع على دقائق زاد المستقنع »فقه الأسرة« )4/99) عبد الغن بن طالب الغنيمي الحنفياللباب في شرح الكتاب، ( 93)

 (. 121/ 1(، وروضة الناظر، لابن قدامة )1171/ 4ط دبي ) للقاضي البيضاوي، الإبهاج في شرح المنهاج،(، و 166/ 1( الفروق للقرافي )94)
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   لآلي المتحر ِّك. التصوير اإثبات جريمة السرقة ضدَّ الجاني بوسيلة : المسألة الثانية 

شرعًا، وتبين: أنَّ الراجح: اعتبار التصوير الآلي الثابت قرينةً تستعين   السرقة  ثباتلإ  الفوتوغرافي  حجية التصوير في  تقدَّم الكلام  
بها جهة الاختصاص في الوصول إلى البينة المعتبرة شرعًا؛ كإقرار المتهم، أو الشهادة، أو تعزيز تلك الصورة بقرائنَ وأماراتٍّ 

والمقصود الآن: بيان حكم الاعتماد على التصوير الآلي المتحر ِّك في إثبات جريمة السرقة؛ أي: التصوير الذي ينقل .  (95) أخرى 
الحدث من أوله إلى آخره بجميع ما يحتفُّ به من الحركات، والأصوات، وهذا يشمل التصوير التلفزيوني، وكاميرات المراقبة، التي 

وت وغير ذلك؛ بقصد: حماية الممتلكات من السرقات، وغوائل المتلصصين وعصابات توضع في الأسواق، والمصارف، والبي
تعدُّ دليلًا قاطعًا في المحاكم القضائية، والنيابة، للحكم    - حال سرقته  - الإجرام، فهل تصوير الجاني بكاميرات المراقبة ونحوها 

 ن؟   على المتهم بمقتضى جنايته؟ أو أنها لا تعدو كونها قرينةً من القرائ

اختلف المعاصرون في الاعتداد بحجية هذا النوع من التصوير المتحر ِّك كما اختلفوا في النوع الثابت منه على القولين الذين تقدَّم 
هما في حكم إثبات جريمة السرقة ونحوها بذلك التصوير، أعن )الفوتوغرافي( فما جرى من الخلاف (96) بيانهما جِّ ، وبيان ح جِّ

والحجج والمناقشات في تلك المسألة هو جارٍّ هنا في حكم إثبات الجريمة بالتصوير الآلي المتحر ِّك، لكنْ من المهم ِّ هنا: بيان أنَّ 
استدلُّوا هنا بقياس الصورة الآلية المتحرك ِّة على الصورة الثابتة بجامع وجود صوير الثابت:  أصحاب القول الثاني في مسألة الت

؛ قالوا: لأن  الصورة المتحرك ِّةَ مكونةٌ من عددٍّ لا تحصيه أو تدركه العين من الصور الثابتة، وعليه: فيمكن الصورة الثابتة في كل   
، دون اعتدادهم بأي ِّ فارقٍّ بين الثابت (97) التلاعب والتزوير بالتصوير التلفزيوني كالتصوير الثابت تمامًا، فيكون الحكم واحدًا

 : أنَّ التصوير المتحر ِّك يفارق التصوير الثابت من وجهين:  -والله أعلم   -منهما، أو المتحر ِّك، لكنَّ الذي يظهر لي 

 

(، وطرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشــريعة الإســلامية،  8-6( التصــوير والتســجيل الصــوتي ومدى حجيتهما في الإثبات الجنائي، ص:)95)
 (.461محمد حسين أحمد، ص:)(، وأحكام القرائن المعاصرة في الشريعة والقانون، د. هناء 352ص: )

 . 29-26( ينظر: ص)96)
ــرة، ص )97) ــاء بالقرائن المعاصـــ ــريعة والقانون، د. هناء محمد حســـــين أحمد، جامعة بغداد/ كلية العلوم  771( القضـــ ــرة في الشـــ (، وأحكام القرائن المعاصـــ
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أنَّ التصوير المتحر ِّك ينقل الحدث من أوله إلى آخره بجميع ما يصاحبه من الحركات، والأصوات، والملابسات،   الوجه الأول:
وبسرعةٍّ مذهلةٍّ لا يمكن للعين إدراكها، فهو شبيه بالعين الباصرة لبن آدم، وعليه فلا يصح قياس أحدهما على الآخر؛ للفرق 

 البين بينهما.

التلاعب بكل ِّ واحدةٍّ منها، وتزويرها؛   -غاية البعد  -أنَّ عشرات الآلاف من الصور في التصوير المتحر ِّكِّ يبعدالوجه الثاني:  
لأنَّ أصل التصوير المباشر ذبذبات كهرومغناطيسية، يصدرها جهاز الالتقاط إلى جهاز التخزين، فيحولها إلى عشرات الآلاف، 

الصور، دون تدخُّلٍّ  مئات الآلاف من  فهذان   وربما  المجرمين والمشبوهين،  المراقبة، والتجسس على  البشرية، ككاميرات  لليد 
البينة الشرعية، كالشهادة ونحوها،  الفرقان بين النوعين من التصوير: يعطي التصوير المتحر ِّكَ خاصيةَ الارتقاء إلى قريبٍّ من 

الشرع المطهر  لكنها غير معتبرةٍّ في الحدود، بمفردها؛ كقطع الأطراف   وإتلاف الأنفس؛ لأنَّ الحدود تدرأ بالشبهات؛ ولأنَّ 
احتاط في الحدود ما لا يحتاط في غيره. ثمَّ إن كانت الصور الآلية صادرةً عن الجهات الحكومية، أو كانت من تصوير الجاني 

القطعية؛ لأنَّ الصور في الاحتمالين الأخيرين  نفسه، أو أحد أفراد العصابة المشاركين في الجريمة، فهذه قد ترتقي إلى درجة البينة  
   أعين الشهود المتقنين. والله أعلم.    - إلى حد ٍّ كبير   - لا شبهة فيها، ولا تتطرق تهمةٌ إليها، فهذه الصور تشبه

 

 

 

 

 
 

  (.7(، والتصوير والتسجيل الصوتي، ومدى حجيتهما في الإثبات، لعبد اللطيف بعجي، ص:)461الإسلامية، قسم اصول الدين ص:)
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 ة: ــــــــــــــــــــالخاتم
الحمد والشكر لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا احد، والصلاة والسلام على المصطفى 

 رسولنا محمد، وبعد: إتمام هذا البحث المتواضع أسطر أبرز النتائج التي تم التوصل إليها، وهي كالتالي:  
 .   ( بمعناها العام؛ أي: ما يبين الحقَّ ويظهره البينة)  ؛ أي: لفظيقابل المصطلح الشرعي  ( الإثباتمصطلح ) -1
 البينة في الشريعة كل ما أبان الحق وأظهره.   حصرها في الشاهد؛ لأنَّ  من دون   ،البينة في الشريعة أوسع مفهوماً  -2
 التحقيق الجنائي إلى معرفة هوية الجاني. خبراء  من أقوى الوسائل التي يتوصل بها أصابع اليدين   بصمة  تعدُّ  -3
 ، وعدم توارثها . بين بن البشر مطلقًا  تتميز البصمة الوراثية بثباتها، واختلافها -4
  لكونها تدرأ بالشبهات.  إقامة الحدود؛ في    بمفردها  ا به  يعتدُّ أنه لا    غير تعد البصمة قرينة تقدم ضد الجاني،  -5
 .   والحرث قياساً على الصيد  ؛لتعرف على المجرمينبا  ، التي تتمثَّليجوز اقتناء الكلب البوليسي للحاجة -6
  فقط.   الرائحةمجرَّد  على   ه داعتملا قطعيًا؛  وليس دليلاً   مجرد قرينةٍّ في التحقيق،  الكلب البوليسيفعل   -7
 ولا غيرها.   السرقة  لا يمكن الاعتماد عليها في إثبات حد ِّ   ، ضعيفةً   قرينةً   آثار الأقدامتعدُّ  -8
، وقرائنَ أخرى تقويها؛  لا يمكن الحكم بها  ضدَّ المتهم،  ضعيفة  قرينة  -الفوتوغرافية  - الثابتةالصورة   -9 لسهولة   مجرَّدةً عن أماراتٍّ

 . ، لكنها وسيلةٌ إلى إقرار المتهم، فإن أقرَّ حكم عليه بإقراره، وإلاَّ حلف وخ ل ِّيَ سبيلهتزويرها
في بعض   - ، قد تبلغ الجاني  ضدَّ    قويةٌ قرينةٌ وغيرهما    والمحلات التجارية   ،في البنوك  المراقبة  ديو وكاميراتيشرطة الفأ  الراجح: أنَّ  -10

 . السرقة. أو غيرها  جريمة  المتهم  لالة على ارتكاب لدَّ ل  مبلغ الدليل المعتمد؛   - الحالات
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Provisions for proving theft by means of modern technology 

 

 

Prepared by Prof. Dr. Muhammad bin Ahmad wasil 

  

 

Research summary 

 

Praise be to Allah and blessings and peace be upon the Messenger of Allah. 

There is no doubt that theft crimes are what worries the owners of money, It was therefore important 

to examine the provisions of proof of theft by various means, Including modern technology’ Such as 

stationary and mobile machine imaging, fingerprints of the hands and the footprints left by the robber 

at the crime scene and rely on the experience of trained dogs and other things that were discussed in 

the discussion of this topic. 

The study concluded that the evidence in the Sharia is broader in concept than confession and 

testimony, because the evidence in the Sharia whenever the truth is revealed and revealed. 

One of the results of this study was that It is permissible to acquire a trained dog for need by analogy 

with the permissibility of owning plowing and hunting dogs. 

The study also results include the permissibility of using trained dogs, footprints, photographic and 

moving still images issued by surveillance cameras' however, none of the aforesaid evidence may be 

relied upon alone in establishing the hudud, unless one of them is joined by the offender's confession 

of his crime. There are many other evidence that are identical, and the judge considered that it should 

serve as conclusive evidence, otherwise we should not rely on them to establish the hadd punishment. 

The study concluded that the fingerprint of the hands is one of the most powerful means and clues that 

criminal investigation experts can reach the identity of the perpetrator because of its stability and 

difference among all human beings at all ,and not inherited, and like it as well or close to it, the 

images of mobile surveillance cameras in banks, shops and others. 
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:  والمراجع فهرس المصادر  

 تحقيق: طه عبد الرءوف سعد .  ،1973بيروت،   -إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم الجوزية، الناشر: دار الجيل −
 اللوائح والتعليمات ، وزارة العدل .  −
، القاهرة ، الطبعة 2011البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية )دراسة فقهية مقارنة( ـ أ.د. سعد الدين مسعد هلالي ، مكتبة وهبة   −

 الأولى . 
 هــ 1406تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام، لابن فرحون المالكي، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى   −
 م . 1946التحقيق الجنائي الحديث، لعبد الحميد دويدار، رياض داود، مطبعة العلوم، الطبعة الثانية   −
 .   هــــــ1344التحقيق الجنائي العلمي والعملي ، لمحمد شعير ، الاعتماد ،  −
دار العلم   نشر:،  رمزي منير بعلبكي  ق:يقتح ،  هـ(321بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى:    أبي  ف:يلتأ،  جمهرة اللغة −

 . 3 عدد الأجزاء:،  م1987الأولى،   الطبعة:،  بيروت،  للملايين
 . 2005دور القرائن الحديثة في الإثبات في الشريعة الإسلامية ، لزياد أبو الحاج ، رسالة ماجستير    −
 الجبرين، مكتبة الرشد،  الطبعة السادسة.   عبد العزيز  شرح عمدة الفقه، لعبد الله بن  −
 م . 2013 لبنان، طبعة عام:  البخاري، المكتبة العصرية، بيروت   بن إسماعيل  صحيح البخاري، لمحمد −
 بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.   ،النيسابوري، دار إحياء التراث العربي  بن الحجاج   صحيح مسلم −
، العلمية، مطبعة جامعة عين شمسن، الهيئة العامة للكتب والأجهزة  يالطب الشرعي والبوليس الفن الجنائي، ليحيى شريف وآخر  −

 م . 1961  عام: 
 عبد العليم   الحافظ  : د/عالم الكتب، الطبعة الأولى، تط:  شهبة،    لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي  طبقات الشافعية، −

 خان . 
 طبعة الثانية، تحقيق: محمد الطناحي، وعبد الفتاح الحلو. الطبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، دار هجر،   −
مع بيان حكم القاضي بالأدلة الجنائية المعاصرة، لسعيد بن   ،طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية −

 . 1994 –1414 ،مكتبة التابعين  ،درويش الزهراني، نشر: مكتبة الصحابة
 هــــ . 1410طرق إثبات جريمة السرقة بالأساليب الحديثة وتطبيقاتها في المملكة، لسعد العليان، رسالة ماجستير  −
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 . الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن قيم الجوزية، نشر: مطبعة المدني القاهرة، تحقيق: د. محمد جميل غازي −
  .   1379بيروت،   -دار المعرفة،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني الشافعي −
،  وزارة الأوقاف الكويتية  نشر: ،  هـ(370) المتوفى:    ، الحنفي  ، لجصاص، المعروف باالفصول في الأصول، لأحمد بن علي الرازي −

 . 4عدد الأجزاء:،  م1994 -هـ 1414الثانية،    الطبعة:
 هـــ  الطبعة الأولى . 1427 ، عام:سليمان العجلان، جامعة الإمام، رسالة دكتوراه  بن  القضاء بالقرائن المعاصرة، لعبد الله −
هـــ، تحقيق: هلال مصيلحي 1402  عام:  بيروت،  ،دار الفكرط/لبهوتي،  نصور بن يونس اكشاف القناع على متن الإقناع، لم   −

 هلال . 
هـ، طبع ونشر: دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى،   711لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، المتوفى عام:   −

  بدون ذكر سنة النشر .
 م . 2003مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، الدورة السادسة عشر   −
هـ(، وأضاف 652)ت:   ،بدأ بتصنيفها الجد : مجد الدين عبد السلام بن تيمية،  آل تيمية  :، تأليفالمسودة في أصول الفقه −

 ق:ي قتح، هـ(728تيمية )  عبد الحليم بن  هـ( ، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن682إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية )ت: 
 . 1 عدد الأجزاء:،  دار الكتاب العربي  نشر:،  محمد محيي الدين عبد الحميد 

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد الفيومي، نشر: المكتبة العلمية، بيروت .  −
 ،الطبعة: الرابعة .  2004نشر: مكتبة الشروق الدولية   مجمع اللغة العربية،تأليف/  المعجم الوسيط،   −
 دار النفائس، الطبعة الثالثة .   ومحمد صادق قينبي، طبعة/  معجم لغة الفقهاء، لمحمد قلعه جي،  −
 دار الجيل بيروت، الطبعة الثانية، تحقيق: عبد السلام هارون . طبعة/معجم مقاييس اللغة، لابن فارس،    −
 . 1392بيروت، الطبعة الثانية،    ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، دار إحياء التراث العربي −
م ،تحقيق : طاهر أحمد 1979 - هـ  1399بيروت،   ،النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير الجزري، المكتبة العلمية −

 الزاوي، ومحمود محمد الطناحي . 
 هـ1431بيروت وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا، دار الكتب العلمية هدية العارفين في أسماء المؤلفين −


